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رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل ...﴿
     من سورة النمل19الآية ﴾ ...صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصاحين

الحمد الله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقة الشكر و ف     
عرشه ومداد كلماته، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش ورضا نفسه وزنة 

   .العظيم

  ﴾...من لا يشكر الناس لا يشكر االله...﴿: وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم     

، "جايز كريم"تقدم بصدق الوفاء والعرفان إلى المشرف على هذا العمل الأستاذ ن     
 خلال فترة إشرافهتوجيهاته ونصائحه القيمة التي قدمها لنا وعلى جهد له من وقت و لما بذ

   .حتى يخرج هذا العمل في صورته النهائية
لى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم إكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير      

  .بقبول المشاركة في مناقشة هذا البحث وتقييمه
إلى كل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية، التجارية لا يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر و      

   .، وكل عمال جامعة ابن خلدونوعلوم التسيير
عيد أو قريب على إنجاز هذا العمل المتواضع إلى كل من وقف معنا و دعمنا من بو      

  .بجهده، وقته، دعائه وكل كلمة طيبة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  



 :الملخص
تصدرها الدولة لتنظيم الحياة  وعة من الأساليب والإجراءات التيتعبر سياسة الإنفاق العام عن مجم     

رفع ، الاقتصادية، من خلال الاستخدام الأمثل للإنفاق العام đدف رفع معدلات النمو الاقتصادي
مستويات التشغيل وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وعلى هذا الأساس فقد عالجت هذه الدراسة 
وبشكل مفصل الإشكالية المتعلقة بتأثير سياسة الإنفاق العام على معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 

نفاق العام وانعكس ، وهذا في ظل تسارع الأحداث الاقتصادية، فقد تغيرت سياسة الإ1989-2014
 التي دفعت بالحكومة الجزائرية للجوء  1986ذلك على معدلات البطالة خاصة بعد الأزمة النفطية سنة 

المؤسسات المالية الدولية من أجل القيام بمجموعة من الإصلاحات بغرض تجاوز الإختلالات  إلى
الجزائر لسياسة إنفاقية تقشفية خاصة مع الاقتصادية من بينها ظاهرة البطالة، ونسجل في هذا الإطار تبني 

، لكن هذه الإصلاحات كانت لها آثار سلبية منها ارتفاع 1998-1995تطبيق برنامج التعديل الهيكلي
، 1989سنة % 18.10بعدما كانت تقدر ب 2000سنة% 28.89معدلات البطالة حيث قدرت ب

كنتيجة وذلك   2001نفاق العام منذ سنةلتليها سياسة إنفاقية ارتكزت أساسا على التوسع في حجم الإ
والتي برزت خلالها ثلاث برامج إنفاقية للانفراج المالي الذي تحقق بفعل ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة 

، البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 2004-2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي في تمثلت
، والتي نجم عنها زيادة في فرص 2014-2010صادي، وبرنامج توطيد النمو الاقت2005-2009

، ولكن يبقى أثر تطبيق هذه البرامج 2014سنة% 9.8التشغيل وتراجع في معدلات البطالة التي بلغت
  على تحسين معدل البطالة ضئيلا ومحدودا بالمقارنة مع الموارد المالية الضخمة التي تم إنفاقها؛

ولإظهار تأثير الإنفاق العام على معدلات البطالة أكثر قمنا بدراسة إحصائية باستخدام نموذج      
وجود علاقة وقد تبين من خلال هذه الدراسة  ،SPSSالانحدار الخطي البسيط وبالاعتماد على برنامج 

قدرة على معالجة ظاهرة  عكسية بين البطالة والإنفاق العام، ما يعني أن سياسة الإنفاق العام في الجزائر لها
هذه المعالجة ظرفية ومؤقتة لأن المشاريع الحكومية غالبا ما تكون مؤقتة والمناصب التي تعرضها غير أن  البطالة

 كما أن الموارد المالية للخزينة العمومية تعتمد أساسا على عائدات الجباية البترولية، بالإضافة إلى  غير دائمة
 .قوية ما يعني وجود متغيرات اقتصادية أخرى تؤثر في معدلات البطالةأن التأثير لم يكن بدرجة 

    ).الإنفاقية(لتنموية سياسة الإنفاق العام، الإنفاق العام، البطالة، البرامج ا: الكلمات المفتاحية
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  ب

   :توطئة
ات السياسهذه أهم لعل لقد شكلت دراسة السياسات الاقتصادية محورا هاما في الفكر الاقتصادي، و      

وما صاحبها من اختلالات  1929سنة بعد أزمة الكساد العظيم  أهميتهاالتي ظهرت السياسة المالية و 
 أسس إلىمبادئ الفكر النقدي تحول من  إذ، الفكر الاقتصاديهيكلية كبيرة أدت إلى تغيرات عميقة في 

    الذي نادى بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  "كينز" كنتيجة لأفكاروذلك   ،الفكر المالي
، تصاد الوطنيوأحد أبرز محركات الاق التي تعتبر أهم أدوات السياسة الماليةو  ،العام الإنفاقعن طريق سياسة 

        إذ تلعب دورا مهما في البرامج  ،فة التنمويةالدولة للقيام بالوظيفعالة في يد أداة أĔا  بالإضافة إلى
 إختلالات إلىالتي تؤدي  المشاكلالتي تضعها الدولة đدف تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومعالجة 

 ثلا تم، كوĔنوالمفكريالبطالة التي تعتبر محل اهتمام العديد من الاقتصاديين  ةلعل من أهمها مشكلقتصادية و ا
السياسات الاقتصادية على إبقاء هذا المعدل منخفضا  ملسية للأداء الاقتصادي، لهذا تعأحد المقاييس الرئي

                                        ؛قدر الإمكان
وذلك من خلال السياسة  الاقتصادي نشاطفي الالدولة تدخل تتبنى تعد الجزائر إحدى الدول التي       

عن قيام الدولة  الإنفاقية، فمن الملاحظ أن تزايد حجم الإنفاق العام هو ظاهرة مستمرة وهذا ناتج
 حادةاقتصادية أزمات  ت أفرز تيالو  انبفي كل الجو  عميقة عرفت الجزائر إختلالاتولقد  ،بوظائفها العامة

العديد أثرت على ية المزرية هذه الوضعف، 1986ر البترول سنة اسعأ انخفاض من بينها البطالة، وذلك بعد 
ألزم  هذا ما، عدد مناصب الشغل انخفاضمن خلال وذلك  توظيفالمن القطاعات من بينها قطاع 

نحو المؤسسات المالية الدولية للقيام بإصلاحات اقتصادية موسعة شملت مختلف  بالاتجاهالسلطات الجزائرية 
   لها على قروض تمكنها من تمويل نفقاēا المتزايدة الجوانب، ومن بينها جانب الإنفاق العام، وذلك بحصو 

، وأصبحت سياسة ملامح السياسة الإنفاقية خلال تلك الفترة بسبب الوضعية الاقتصادية تغير ما أدى إلى
ديد من المحطات، مرت سياسة الإنفاق العام بالجزائر بالع 2000-1989فخلال الفترة  ،إنفاقية تقشفية

وآخرها سنة  1989سنة كان أولها  صندوق النقد الدولي لأكثر من مناسبة  جوء إلىلقامت بال بحيث
   تراجعا كبيرا  الجزائر عرفت، حيث ولقد كان لهذه الإصلاحات الأثر البالغ على مسار الاقتصاد، 1995

من حل وخوصصة أغلب  صاحبها ماؤسسات المالية الدولية و حصيلة التشغيل بسبب القيود التي تفرضها الم
فاتخذت  ة،ث زاد معدل البطالأثرت بشكل سلبي على مستوى التشغيل حيوالتي سسات القطاع العام مؤ 



عامة مقدمة                            

 

  ت

عقود ما قبل  ،برنامج تشغيل الشباب :مجموعة من التدابير لمواجهة ذلك الوضع أهمها طارفي هذا الإ
   د الاقتصاد عيأن تعالج العديد من الإختلالات وأن ت استطاعت كما ،برنامج القرض المصغرو التشغيل 

للسياسة أعطى دفعا جديدا ، مما سعار البترول في السنوات الأخيرةأ رتفاعلا ، نتيجةإلى المسار الصحيح
تعلق بالسياسة الإنفاقية، بحيث أصبحت سياسة  عليه في الفترة السابقة وخصوصا ما المالية عما كانت

        انعكسرادات الجباية البترولية، وهذا ما توسعية جراء الفوائض المالية التي تمتلكها بسبب إرتفاع إي
هائلا مقارنة بالفترة السابقة، وقد تبنت الجزائر في هذا الإطار  ارتفاعا ارتفعتعلى النفقات العامة حيث 

 دعم النموالتكميلي لبرنامج ال، 2004-2001الإنعاش الاقتصادي دعم  برنامج تمثلت في برامج تنموية
يها الإنفاق ف اتخذالتي و  2014-2010 الاقتصادي مووبرنامج توطيد الن ،2009-2005 الاقتصادي

  ؛العام الدور الرئيسي
دور لبرامج الإنفاقية ل فقد كانتقليصها القضاء عليها بل يمكن  لا ظاهرة اقتصادية لكون البطالةنظرا و      
ليس لكن ، الةالتي سمحت بتقليص معدلات البط مناصب عمل الشغل واستحداثضاعفة وتيرة في م

  .المبالغ المالية التي تم صرفها في إطار هذه البرامج لحجمنظرا  كافيةال بالدرجة
  :العامةالإشكالية .1

  :يمكن صياغتها في السؤال الجوهري التالي التيو ومن هذا المنطلق تتمحور إشكالية الموضوع المعالج      
 ؟في الجزائر على معدلات البطالة نفاق العام كيف تؤثر سياسة الإ  

  :نوجزها فيما يلي التي يقودنا هذا السؤال الجوهري إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية و 
  العام، وظاهرة البطالة؟ الإنفاقما المقصود بكل من سياسة 
 ما هو واقع البطالة وسوق الشغل في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية؟ 
 في الجزائر ؟ ضاع الاقتصاديةالأو الإنفاق العام  كيف واكبت سياسة 
 على معدلات البطالة في الجزائر؟) الإنفاقية(مدى التأثير الذي ولدته البرامج التنموية  ما 
 ؟ في الجزائر في الحد من البطالةالمتبعة  هل ساهمت سياسة الإنفاق العام   
  :فرضيات البحث.2
في تحقيق أهداف البحث ارتأينا  وأملاتم طرحه من تساؤلات حول موضوع البحث  على ضوء ما     

  :وضع الفرضيات التالية التي نعتبرها كمنطلق لمعالجة موضوعنا
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 سياسة الإنفاق العام مجموعة من الإجراءات تتخذها الدولة لعلاج البطالة؛ 
 ؛إن إتباع الجزائر لسياسة التعديل الهيكلي كان لها أثر كبير في زيادة معدلات البطالة 
 تمعساس اق العام في الجزائر على أرتكز سياسة الإنفتĐالموارد المالية ليس على أساس ، و احتياجات ا

 ؛المتوفرة
  اسياسة الإنفاق العام التيēوإعطاء  الاهتماملمواجهة مشكل البطالة ركزت أساسا على  لجزائرا اتخذ

 في إطار البرامج التنموية؛ الدعم الكامل لأجهزة الشغل
 لة إحصائية بين سياسة الإنفاق العام ومعدلات البطالة في الجزائرتوجد علاقة عكسية ذات دلا. 
  :أهمية البحث.3

 الاقتصاديفي التحليل الإنفاق العام ظى به يحيكتسي البحث أهميته في كونه يوضح لنا الدور الذي      
سياسة على معدلات البطالة، وهذا الموضوع جاء من أجل إلقاء الضوء على مدى فعالية  هتأثير ومدى 

        تحقيق التشغيل الكامل الذي يقود في الأزمات على الاقتصاد الجزائري  م في ظل تواليالإنفاق العا
  .إلى تقليص معدلات البطالة

    :أهداف البحث.4
  :ذا البحث إلى محاولة توضيح مايلييهدف ه     
 ؛ر النظري للإنفاق العام والبطالةإبراز الإطا 
  المتبعة  الإنفاق العام سياسة نصادي، وإظهار الآثار المترتبة عالإصلاح الاقت سياساتالوقوف على

 ؛التي تليها البطالة وفي الفترة هذه الفترة على معدلاتخلال 
 ؛ام في الجزائر خلال فترة الدراسةتحليل مسار سياسة الإنفاق العام والبطالة بالأرق 
 رالجزائ م على معدلات البطالة فيتبيان أثر الإنفاق العا. 
  : الموضوع اختيارأسباب .5

  :نذكرهذا الموضوع  لاختيارمن أهم الأسباب التي أدت      
 ؛البحث في تأثير سياسة الإنفاق العام على معدلات البطالة 
  ؛خلال فترة الدراسةفي الجزائر تتبع مسار سياسة الإنفاق العام والبطالة 
 لحد من ظاهرة البطالةودوره في انسبة للاقتصاد الجزائري لعام بالاولة معرفة مكانة سياسة الإنفاق امح. 
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  :المنهج المتبع في البحث.6
  :تم الإعتماد في هذا البحث على      
 التطرق لمختلف و  البطالةالعام و  الإنفاق دراسة الجانب النظري لكل منوذلك ل: المنهج الوصفي

 المتعلقة đما؛ المفاهيم
 ؛عبر مختلف المدارس الفكريةلمتغيرات الدراسة التاريخي لسرد التطور : المنهج التاريخي 
 في الجزائر؛ العام والبطالةالإنفاق ب يل مختلف الإحصائيات المتعلقةلتحل: المنهج التحليلي 
 لتوضيح اثر الإنفاق العام على معدلات البطالة بالاعتماد على البرنامج : المنهج الإحصائي

 SPSS.الإحصائي
  :أدوات البحث.7

 الإنفاق العام  تخص كل منليل الاقتصادي من إحصائيات الأدوات الخاصة بالتحعلى  اعتمدنا     
لرسائل ابالإضافة إلى  ، بوابة الوزير الأول،Onsالديوان الوطني للإحصائيات  باللجوء إلىالبطالة وذلك 
 Spss  Excel,هيونظرا لطبيعة الدراسة تم إستعمال بعض البرامج الإحصائية و  وضوع،ذات الصلة بالم

 .لتقدير وإستخراج النتائج
  : حدود الدراسة.8

  :يتحدد نطاق هذه الدراسة بمايلي     
 ا وظاهر ، العام بأنواعه نفاقيغطي هذا البحث الإ: الحد الموضوعيēولا نتعرض تزايده ةتقسيما ،     

امج بر ل تطرقنا كماهذا البحث إلى جانب الإيرادات إلا في حدود الضرورة التي يقتضيها الشرح،   في
تأثيرها على معدلات بغرض معرفة مدى صندوق النقد الدولي المطبقة في الجزائر وكذا البرامج التنموية 

 ؛البطالة
 مقسمة إلى قسمين 2014 -1989راسة ة الدتر حددت ف :الحد الزمني: 

       ما بعد فترة الاقتصادي والتعديل الهيكلي و  الاستقرارتتضمن برامج  2000- 1989 :المرحلة الأولى   
  ؛في معدلات البطالةوزيادة لتقشف الإصلاحات، وتميزت فيها السياسة الإنفاقية بالحذر وا    
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  لارتفاعالاقتصادي، تميزت بتوسع البرامج الإنفاقية  الإنعاشمرحلة  2014-2001 :المرحلة الثانية    
 .في معدلات البطالة انخفاضعائدات النفط و     
 تخص هذه الدراسة حالة الجزائر: الحد المكاني.  
 :صعوبات البحث.9
  ؛لدراسات السابقة لهذا الموضوعاقلة 
  ؛من مصدر لآخر واختلافهاتباين البيانات والإحصائيات 
  خاصة خلال فترة الدراسةعدم توفر نتائج دقيقة. 
  :السابقة بحاثالأ.10
 نادرة، ولعل أقرب الدراسات  عدلات البطالةالدراسات التي تتعلق بموضوع تأثير الإنفاق العام على م     

  :لهذا الموضوع نذكر البعض منها
 1994(العام على النمو والتشغيل في الجزائر الإنفاقانعكاسات سياسة ، دراسة لضيف أحمد-

ي، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعل)2004
من أهم النتائج التي توصل إليها في دراسته أنه يمكن التأثير على ، و 2004/2005الشلف، الجزائر، 

     العام من خلال الزيادة في النفقات العامة،  قو التشغيل عن طريق سياسة الإنفا الاقتصاديالنمو 
لكن يجب توفر شروط مهمة في الاقتصاد حتى تؤدي هذه السياسة دورها، و من أهم هذه الشروط أن و 

النفقات منتجة بالإضافة إلى توفير مرونة مرتفعة نوعا ما للطلب على اليد العاملة بالنسبة للتغيرات تكون 
 ؛الإنتاجفي 
 دراسة قياسية تحليلية (والنقدية على البطالة في الجزائر أثر السياسة المالية ياسين،  نذير

، الجزائر، 3ة، جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادي)2010-1970للفترة
في التأثير ومن أهم النتائج التي توصل إليها في دراسته هو عدم قدرة السياسة النقدية ، 2011/2012

على معدلات البطالة، وهذه النتيجة تتوافق مع الاقتصاد الجزائري حيث يعتبر استقرار الأسعار ومكافحة 
       لجزائر، أما السياسة المالية ذات الطابع الكينزي التضخم الهدف الأساسي للسياسة النقدية في ا

الوطني لم يكن لها اثر  الإنتاجنفاق العام đدف الرفع من عرض انتهجتها الجزائر عن طريق رفع الإالتي 



عامة مقدمة                            

 

  خ

ومحدودية قدراته فرغم ضخامة الموارد  الإنتاجيو يرجع هذا إلى ضعف الجهاز  ،على معدلات البطالة
إلى ضعف أثر المضاعف ، هذا ما أدى إنتاجهالم تستطع المؤسسات الرفع من المالية المخصصة 

  .الحكومي
  :هيكل البحث. 11
قسمنا هذه  ، و الأهداف المرتبطة به، و للإجابة على الإشكالية المطروحةانطلاقا من طبيعة الموضوع     

الفصل الأول تطور  يتضمن ،وثلاث مطالب فصول لكل فصل ثلاث مباحث وثلاث ،مقدمة الدراسة إلى
أسباب تزايده والآثار ، تقسيماته، الاقتصادي، مفهوم الإنفاق العام عبر مختلف مراحل الفكر الإنفاق العام

قياسها، طرق التخفيف منها  بالإضافة إلى ذلك تطرقنا إلى تعريف ظاهرة البطالة بكل أنواعها، ،المترتبة عليه
  ؛لة عبر مختلف المدارس الاقتصاديةلعلاقة بين الإنفاق العام والبطاتبيان اوكذلك النظريات المفسرة لها، مع 

 2000 - 1989تحليل تطور الإنفاق العام ومعدلات البطالة خلال الفترة الثاني لخصص الفصل و      
    في تقليص معدلات البطالةومساهمته الإنفاق العام  تأثير مدىت الاقتصادية، وتقييم في ظل الإصلاحا

  فترة؛في تلك ال
تطرقنا إلى أثر البرامج الإنفاقية في ظل وفرة الموارد المالية لمعالجة مشكل البطالة، فقد أما الفصل الثالث      

 SPSSوبالاعتماد على برنامج الخطي البسيط  الانحدارنموذج  باستخدامالأسلوب الإحصائي  واستعملنا
 .لمعرفة أثر الإنفاق العام على معدلات البطالة

طرح مجموعة من النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات ثم قائمة  بخاتمة عامة تضمنت ننهي البحثل     
  .المراجع التي إعتمدنا عليها
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     :تمهيد الفصل
حجم الناتج ومن المكونات الرئيسية للطلب الكلي والتي من شأĔا التأثير على  منالإنفاق العام عتبر ي     

في تحفيز النشاط الاقتصادي ومن ثم الحد من معدلات  لعب دورا رئيسياي وفه ،العمالةثم حجم الدخول و 
وفي ذلك سير على منهج التحليل المالي للفكر الكينزي الذي يعتبر أهم من أشار إلى فعالية البطالة 

  ؛في الحد من البطالةالإنفاق  السياسة المالية وبالخصوص
لات الاستخدام الناقص واجهة حالم النفطيةوالأمثل للبلدان النامية يمثل الحل الوحيد  فالإنفاق العام      

لأن البلدان النامية تفتقر لقاعدة صناعية قوية  ،عمل التي من شأĔا أن تمتص جزءا من البطالةال وخلق فرص
على بل إن ميزانياēا تعتمد بشكل كبير  ول đا مشاريعها،ضريبية تم ستطيع من خلالها أن تنتهج سياساتت

وتسعى لصرف هذه الإيرادات في تمويل المشاريع والمؤسسات الحكومية بغية خلق  البتروليةالجباية عوائد 
đ ؛ا استقرار وتوازن في أسواق العملمناصب شغل جديدة تحقق                                   

ام على نفاق العدراسة نظرية لأثر سياسة الإتقديم من خلال هذا الفصل  سنحاولانطلاقا مما سبق      
الغرض قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث  đذاو ، عبر مختلف المدارس الاقتصادية البطالةمعدلات 

                                              :التالية
 ؛كأداة من أدوات السياسة المالية  الإنفاق العام: المبحث الأول 
 ؛الإطار النظري للبطالة :المبحث الثاني 
 أثر سياسة الإنفاق العام على البطالة في ظل المدارس الاقتصادية: الثالث المبحث. 
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                         من أدوات السياسة المالية أداةك  الإنفاق العام :المبحث الأول
تدخل الدولة في النشاط عبر عن ي ذيالو أهم أدوات السياسة المالية  أحد العام الإنفاقعتبر ي       

فتطور تنوع مجالات تدخلها و بتطور دور الدولة العديد من التطورات  الأخير اهذ حيث شهد ،الاقتصادي
لشكل الذي تتحدد با تقسيماتهو أصبحت أنواعه و القواعد التي تحكمه و ، من حيث مفهومه الإنفاق العام

                                                    .الاجتماعيةو  الاقتصادية يساعد على إبراز آثاره
          طور الدولة من المنظور الاقتصاديالعام من خلال ت الإنفاقتطور  :المطلب الأول

بعدة مراحل ابتداء  حيث مر ،التطور الحاصل في دور الدولةتطورا يواكب  الإنفاق العام لقد عرف       
                    .من مرحلة الدولة الحارسة مرورا بمرحلة الدولة المتدخلة ووصولا إلى مرحلة الدولة المنتجة

ولة التدخل في الحياة في هذه المرحلة امتنع على الد :في ظل الدولة الحارسة الإنفاق العام :أولا
اسية التي تشبع الحاجات على ضمان سير المرافق الأس العام نفاقاقتصر غرض الإو  ،الاجتماعيةو  يةالاقتصاد
 ،"بودان"أشهرهم العالم الفرنسي الماليينو قد انعكس ذلك على كتابات الاقتصاديين و  ،الجماعية

الضرائب و  المالية ،على قواعد في الأوضاع السياسية'' روح القوانين ''الذي احتوى كتابه " مونتسكو" 
ليديون أهمية فلم يعط التق ،1 1776المنشور سنة  ''ثروة الأمم'' بكتابه " آدم سميث "العالم الانجليزي و 

العام  الإنفاق إجراءاتيركزون على و في الغالب من الجانب القانوني  كانوا يعالجونهو العام  نفاقتذكر للإ
كر التقليدي فأن ال إلىلعل ذلك يرجع و  ،الاقتصاديةو آثاره الاجتماعية و دون البحث في طبيعته  ،مراقبتهو 

تواضع يتعارض هذا المكان المو  ؛لمهم الذي ينبغي تركيز البحث فيهالعامل ا وه العام نفاقن حجم الإيرى أ
فقد كانت نظرية النفقات العامة  ،)المالية المحايدة(ية التقليدية مع النظرية المال العام نفاقالإ هالذي احتل

قد شكل هذا المنطق و  ،العامة الإيراداتفالنفقات العامة هي التي تحدد  ،العامة الإيراداتأساس لنظرية 
يقصد التقليديون بتوازن الميزانية ضرورة أن تغطي الإيرادات و  ،ة في الفكر التقليديمأساس توازن الميزانية العا

                                                                                                                 .2العامة العادية النفقات العامة العادية
 ضرورة ،الاجتماعيةو اتضح من تطور الأوضاع الاقتصادية  :م في ظل الدولة المتدخلةاالع الإنفاق :ثانيا

                                                             
  1عمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة( النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة )، بدون طبعة، دار الهومة للطباعة و النشر والتوزيع، بوزريعة( الجزائر)    

.14، 13، ص ص 2005  
  2 زينب حسين عوض االله، مبادئ المالية العامة، بدون طبعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1998،  ص ص23، 24.
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العالم الأزمة خاصة بعد أن سادت و حل محله مفهوم الدولة المتدخلة و من مفهوم الدولة الحارسة  التخلص
في نفس الوقت الذي برزت فيه و  ،1932-1929اد العالمي الكبير عام الكس وأ ،الاقتصادية الكبرى

                      ؛1النظرية الكينزية التي قامت على أساس ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
اجتهادات العديد من المفكرين و تمد تدخل الدولة داخل الاقتصاد على ركائز نظرية غذēا آراء اعو       

الذي وضع مبادئ التدخل التعديلي " جون مينارد كينز"الاقتصادي الانجليزي  الإطلاقأشهرهم على 
يمكن للدولة من خلال ميزانيتها زيادة نفقات الاستثمار و  ،بعث التشغيل الكاملو من البطالة للدولة للحد 

من ثم تحقيق و الاقتصاد  إنعاشو هذا من أجل تنشيط و تقليص الضرائب من جهة أخرى و من جهة 
                                                                                       .ياسة الاقتصاديةالأهداف النهائية للس

                          :2تدخل الدولة فيما يتعلق بالمالية العامة من خلال العناصر التالية  يظهرو        
ما يجب تسجيله هنا هي تلك الوتيرة التي طبعت الزيادة في النفقات العمومية  :امالعة الإنفاق زياد.1

التي لا يمكن و التي تمت بسرعة تفوق ارتفاع الدخل الوطني و خلال المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى 
                                                             .الجبائية فقط الإيراداتتمويلها من خلال 

 الكلاسيك هذه القاعدة التي قدسها المفكرونالنظر في  إعادةلقد تم  :النظر في التوازن الميزاني إعادة.2
لتمويل هذا البحث عن مصادر أخرى و التخلي عن توازن الميزانية العامة للدولة  إلىاضطرت الحكومة و   

الدولة في الشؤون الاقتصادية  أكثر من هذا اعتبر العديد من المنظرين الاقتصاديين المؤيدين لتدخل ،العجز
     .هذا في ظل شروط معينة يجب توفرهاو الاقتصادي  الإنعاشو العجز الميزاني أداة ملائمة للتحفيز " أن
الحكومات في الأمر الاقتصادي صارت ميزانية الدولة بفعل تدخل  :ن حيادتهاخروج المالية العامة ع.3

هذه  ،سما على تطور الوضعية الاقتصاديةفي بعض الأحيان حاو راحت تمارس تأثيرا هاما و  غير حيادية
                           :الاستغناء عنها لسببين على الأقلالحيادية التي خصت طويلا المالية العامة قد تم 

صار من الضروري أخذ و على اعتبار النفقات العمومية صارت تمتص جزءا هاما من الدخل الوطني  -
                                                                     ؛ة بعين الاعتبارتعلقة بالميزانيالقرارات الم

                                                             
  1 عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة(مصر)، 2003، ص40.

  2 محرزي محمد عباس، اقتصاديات المالية العامة، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010، ص ص23-20.
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                           .سة الاقتصاديةأنه كل الدول صارت تستعمل المالية العامة كأداة رئيسية للسيا -
                          :1حيث  العام نفاقعلى مفهوم الإ أثرتقد ترتب على ذلك عدة نتائج و        

مسؤولية الدولة  أصبحتالوظائف التقليدية  إلى فبالإضافةلتنوع وظائف الدولة  االعام تبع الإنفاقتنوع  .أ
تحقيق التنمية  ،التعمير إعادة ،الإنتاجدعم بعض فروع  ،لمحاربة البطالة الاجتماعيو تحقيق التوازن الاقتصادي 

السياسة أداة من أدوات  نفاق العامجعل الإما هذا و توزيع الدخل القومي بين الطبقات  إعادة ،الاقتصادية
                                                                                   ؛الاجتماعيةو الاقتصادية 

                                          .الدخل القومي إلىارتفعت نسبته و العام  الإنفاقازداد حجم . ب
 الآثارمن خلال ما تقدم أصبح الاهتمام في ظل الفكر الاقتصادي الحديث يتركز على دراسة       

حيث أن تأثير كل ه ذلك زيادة الاهتمام بدراسة أنواعترتب على و العام  للإنفاقالاجتماعية و  الاقتصادية
ام أضفى أهمية الع الإنفاقالتزايد المستمر في حجم  كما أن الآخريختلف عن  نفاق نوع من أنواع الإ

تزايد  إلى بالإضافة ،خاصة على دراسة كفاءة استخدام الموارد العامة تحت موضوع تقويم النفقات العامة
      .ةتحقيقها معظم الحكومات المعاصر  إلىالتي تسعى  الأهدافأهمية النفقات العامة نتيجة ازدياد أهمية 

تدخل بازدياد ) الاشتراكية(بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة : في ظل الدولة المنتجة العام نفاقالإ :ثالثا
حيث لم يكتفي  ،1917ة في الاتحاد السوفياتي عام قيام الثورة البلشفيو  ،في النشاط الاقتصادي الدولة

ملكية  إلىبل تعدى ذلك  ،الاجتماعي فقطو لنشاط الاقتصادي في كوĔا متدخلة في ا بوجود دور الدولة
جنب مع الأفراد بدرجات مختلفة حسب درجة الاقتراب  إلىأصبحت الدولة تنتج جنبا و  ،الإنتاجوسائل 

    الإنتاج وسائل على كاملة تكون تكاد سيطرة من يقترب المنتجة للدولة النموذج أصبح حتى ،الاشتراكية إلى

                                                                      ؛2الإنتاج وسائل امتلاكو  الاقتصادي النشاط في الأفراد دور تقريبا اختفىو 

لذا أصبحت و  ،تها لتصبح جزءا من الخطة القوميةكما اقتضى أيضا تغيير دور الميزانية العامة وطبيع       
            .3وطنيال الإنفاقو  الدخل، ،تتطابق إلى حد كبير مع الناتجالمالية التي في حوزة الدولة  الكميات

                                                             
 1محمود حسين الوادي، ز كريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان(الأردن)، 2007، ص ص 122،  

123.   

  2 عبد المطلب عبد الحميد، النظرية الاقتصادية (تحليل جزئي و كلي)، بدون طبعة، الدار الجامعية، الإسكندرية (مصر)، 2007، ص ص 423، 424.

  3 زينب حسين عوض االله، أساسيات المالية العامة، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية (مصر)، 2000، ص 28.
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                                               للإنفاق العام لمفاهيمياالإطار : المطلب الثاني
 سواء كان ذلك لإنتاج سلع العام نفاقاجات العامة تقوم بقدر من الإإن الدولة في سبيل إشباع الح     

اقتصادية   وأة خارجية لتحقيق أهداف اجتماعي ومن خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أ وخدمات أو 
الإعانات من خلال و كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أ

                        .بعض وحدات الاقتصاد الخاص وغير مباشرة للأفراد أ وأ التي تقدم بصورة مباشرة
                                                                             عناصرهو مفهوم الإنفاق العام  :أولا

كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص :" على أنه الإنفاق العاميمكن تعريف       
                                                                      .1"القانون العام إشباعا لحاجة خاصة 

المؤسسات  وأي شخص من الأشخاص العامة الأخرى أ وتنفقه الدولة أ ما:" عرف على أنه يكما      
                       .2"هذا بخلاف النفقة الخاصة التي يضفي عليها الطابع الشخصي للمنفقو  التابعة لها

رج من ذمة شخص عام đدف تحقيق يخمبلغ من النقود :" قد عرفه علماء المالية العامة على أنهو       
                                                                                             .3"منفعة عامة 

بمختلف هيئاēا من نفقات بقصد الحصول على مجموع ما تنفقه الدولة :"فالإنفاق العام يتمثل في       
         م لهذه الهيئات الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة وفقا لما يرسمه القانون المنظ

                                                                                                                                                              .4"يضعهافي الحدود التي و 
                      : العام يقتضي ثلاث عناصر تتمثل فيتبين من التعاريف السابقة أن الإنفاق و       

لكي نكون أمام نفقة عامة لابد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا  :الصفة النقدية للإنفاق العام.1
ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام  وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو للحصول على ما تحتاجه من سلع 

الدولة من لذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه و بمشروعاēا الاستثمارية التي تتولاها بنفسها، 
إعفاء البعض من الضرائب كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام  ومساكن مجانية أ

                                                             
  1 سلام عبد الكريم آل سميسم، السياسة المالية في التاريخ الاقتصادي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان (الأردن)، 2011،

.24ص  
  2 بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، بدون طبعة، دار الكتاب الحديث، بدون بلد النشر، 2010، ص 26.

  3 عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2007، ص 50.
.16زينب حسين عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص   4  
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                                                         .1المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة
يشترط لكي تعد النفقة من النفقات العامة أن يكون الآمر đا  :صدور النفقة عن شخص معنوي عام.2

   نظم قواعد القانون العام يالمقصود بالشخص المعنوي العام ذلك الشخص الذي و شخص معنوي عام، 
تلك النفقات التي  ةالعام لنفقاتعد من اتعلى ذلك و المعنويين، و علاقته بغيره من الأشخاص الطبيعيين و 

ا، بينما لا يعد من النفقات العامة تلك النفقات التي تقوم đا أي من على اختلاف أنظمتهتقوم đا الدولة 
                                                                                                               .2اعتبارية والشخصيات الخاصة سواء كانت شخصية طبيعية أ

تحقيق منفعة عامة  عام يجب أن يقصد به نفاقكون الإيلكي  :للمنفعة العامة العام نفاقيق الإتحق.3
                                                                                  : 3وهذا المبدأ مبرر بأمرين

                                                     ؛شبع حاجة عامةيب أن العام يج نفاقأن الإ: أولهما
     منفعة عامة فان ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة ين المواطنين  العام إذا حقق نفاقأن الإ: ثانيهما

                                                                                                                                                          ؛باء العامةفي تحمل الأع
لبعض الفئات دون  وتحقيق نفع خاص لبعض الأفراد دون غيرهم أ العام نفاقهدف الإكان فإذا        

  .بقية الفئات الأخرى وغيرها فان هذا يعني تخفيف ثقل الأعباء العامة عليهم على حساب بقية الأفراد أ
                                                                                تقسيم الإنفاق العام : ثانيا

تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر و تتعدد التقسيمات الخاصة بالإنفاق العام بتعدد أغراض البحث       
 .التقسيمات الوظيفيةو التقسيمات العلمية : منها إلى تلك النفقات ومع ذلك يمكن حصرها في نوعين هما 

         تعتمد على التكراروالتيهي التقسيمات التي تناولها علماء المالية العامة، : التقسيمات العلمية.1
                                 .آثارها الاقتصادية وبحسب نطاق سرياĔا أ وحسب أهدافها أو الدورية  وأ

 اودوريته اتبعا لانتظامهة العام لنفقاتقسم ات :ادوريتهو  احسب انتظامه ةالعام نفقاتتقسيم ال -1.1  
نفقات عامة غير عادية، فالنفقات العادية هي التي تنفق سنويا بصورة دورية و إلى نفقات عامة عادية 

النفقات بصورة دورية دون أن يعني ذلك  اتههتكرر  ولنفقات العامة العادية ها  المهم في اعتبارو  منتظمة،
                                                             

  1 سمير الشاعر، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم، بيروت(لبنان)، 2011، ص ص81، 82.
  2 حامد عبد اĐيد دراز وآخرون، مبادئ المالية العامة، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، الإسكندرية (مصر)، 2003، ص ص 253، 254.

  3 محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا، المالية العامة، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة (الجزائر)، 2003، ص ص 24، 25.
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فوائد القروض، أما النفقات غير العادية و صيانة الطرق  رواتب الموظفين، نفقات:تكرارها بذات الحجم مثل 
       .1نفقات مكافحة البطالة و نفقات إنشاء الخزانات، السدود، :الدورية مثل و لا تتميز بالانتظام 

    يسمى أيضا بالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة، و  :اتقسيم النفقات العامة حسب أغراضه - 2.1
                                                                   :  2تبعا للوظائف التالية يمكن أن تظهرو 
هي تلك النفقات التي ēدف إلى تحقيق هدف اقتصادي كالإعانات، و  :النفقات العامة الاقتصادية .أ

التي تستهدف تزويد الاقتصاد و غيرها من النفقات لإشباع الخدمات اللازمة و الهبات الاقتصادية و المنح 
                                                                                                    .بالبنية الأساسية

وهي نفقات توزع على شكل مبالغ مخصصة لبعض الطبقات، الفئات : النفقات العامة الاجتماعية .ب
 التعليم و خول المحدودة، وخدمات الصحة أصحاب الدو الاجتماعية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي 

                                                                                                   .غيرهاو  
وهي تلك النفقات التي ēدف لتسيير المرافق العامة من رواتب، أثمان  :الإداريةالعامة النفقات  .ج

           .زماēا الإدارية، المبالغ المخصصة لإعداد، تدريب وتطوير الجهاز الإداريمستلو مشتريات الدولة 
تجهيز و التسليح، و الجيش و بناء مرافق الدفاع و وهي النفقات المخصصة لإقامة : النفقات العسكرية .د

                                                                          .خارجياو القوات المسلحة داخليا 
                      .السندات المالية الأخرىو الأوراق المالية و فوائده و كنفقات الدين العام :النفقات المالية  .ه

ة      نفقات مركزيسب نطاق سرياĔا إلى تقسم النفقات ح :تقسيم النفقات حسب نطاق سريانها - 3.1
تظهر في ميزانية الدولة من و أخرى محلية، فالأولى هي النفقات التي تسري على كافة أفراد الشعب بالدولة و 

  تظهر في ميزانية الولاية و خلال قانون المالية، أما الثانية فهي النفقات الموجهة أساسا لسكان إقليم معين 
                                                                                                                                                 .3البلدية طبقا لقانون كل منها  وأ

نفقات و يمكن تقسيم النفقات حسب آثارها إلى نفقات إنتاجية : تقسيم النفقات حسب آثارها - 4.1
التي تعطي دخلا أي أن لها مردودا اقتصاديا مثل النفقات الخاصة بإقامة استهلاكية، فالأولى هي النفقات 
                                                             

  1 محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة، بدون طبعة، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب(سوريا)، 1979، ص ص 70، 71.
  2 أعاد محمود قيسي، المالية العامة و التشريع الضريبي، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2011، ص ص 43، 44.

.36ص  العلا،  مرجع سبق ذكره، ومحمد الصغير بعلي،  يسرى أب 3  
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           .1شق الطرقو المصانع، أما الثانية فليس لها مردودا اقتصادي كالنفقات الخاصة بإقامة المتنزهات 
تقسم كل دولة نفقاēا العمومية في موازنتها إلى أقسام متعددة، تختلف في كثير  :التقسيمات الوظيفية.2

يختلف التقسيم الوظيفي من دولة إلى أخرى بحسب نظامها الاقتصادي، و منها عن التقسيمات العلمية، 
          :2التي تتمثل في و عليه نشير  إلى بعض نماذج التقسيمات الوظيفية و السياسي، و  الإداري، المالي

بالنسبة لهذا التقسيم توزع النفقات وفقا لتقسيم الإدارات العامة المختلفة،  :التقسيم الإداري - 1.2
وكانت الموازنات توضع على أساس تقسيم جهاز الدولة إلى وزارات يضاف إلى ذلك مخصصات رئاسة 

يم النفقات الحكومية ذلك بتقسو قد طرأ تطور على هذا التقسيم و مخصصات السلطة التشريعية، و  الدولة
                                                                                                                   .مهامها في مختلف الأنشطةو وفقا لوظائف الدولة 

Đموع النفقات نسبتها و سمي بالتقسيم الوظيفي بحيث تحدد نفقة كل مهمة  :التقسيم الوظيفي - 2.2
                                                                                                                                                                   :يليبالعامة كما

                                                                      ؛السلطات العموميةو الإدارة العامة  .أ
                                                                                                                                                                                       ة؛الشرطو القضاء  .ب
                                                                                    ؛النشاط الاقتصادي .ج
                                                                       ؛التعليمو النشاط الثقافي، الصحة  .د 
                                                                                   . غيرهاو ...الجيش .ه

تجري التقسيمات الاقتصادية بالاستناد إلى التقسيمات الإدارية وفقا لمهام  :التقسيم الاقتصادي - 3.2
تصادية المختلفة  مختلف الدوائر الحكومية، بشرط أن توزع هذه المهام حسب تدخل الدولة في الأنشطة الاق

     قتصادية غيرها إلا أنه من الأفضل أن يجري التقسيم اخذين بعين الاعتبار المظاهر الاو كالصناعة، الزراعة 
                                                                                      :الاجتماعية كما يليو 
                            ؛الأجورو مختلف المصالح العامة مثل الرواتب و  النفقات اللازمة لسير الإدارة .أ

                       ؛هي نفقات منتجة تؤدي الى زيادة الدخل القوميو الإنشاء و نفقات التجهيز  .ب

                                                             
.56عادل فليح علي،  مرجع سبق ذكره،  ص   1  

  2 محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2007، ص ص 56، 57. 
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طبيعة أهدافها و استخدامها وتختلف هذه النفقات بحسب مجالات ) توزيع الثروة إعادة(نفقات التوزيع  .ج
                                                                                                     :ومنها

التي تمنحها الدولة  الإعاناتمتوازن للاقتصاد القومي مثل و الاقتصادية التي تستهدف تحقيق نم الإعانات -
                                                     .فاع أسعارلبعض منتجي السلع الضرورية للحد من ارت

الشيخوخة  كإعاناتالتي تستهدف تحسين أحوال المعيشة لبعض فئات اĐتمع  و الاجتماعية  الإعانات -
                                                                .غيرهاو الضمان الاجتماعي و 
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تقسيمات الإنفاق العام : )1.1(الشكل   
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                      :1إلىفي الجزائر يتم تصنيف النفقات العامة  :تصنيف النفقات العامة في الجزائر.3
                                                          أبواب أربعةهي ضمن و  :نفقات التسيير - 1.3

                                                                                     ت؛الإيراداالنفقات المحسومة من و أعباء الدين العمومي  .أ
                                                                                                              ؛مخصصات السلطات العمومية .ب
                                                                                    ؛فقات الخاصة بوسائل المصالحنال .ج
                                                                                    .التدخلات العمومية. د
                                                        هي ضمن ثلاث أبوابو  :نفقات الاستثمار-3.2
                                                                     ؛الدولةستثمارات المنفذة من قبل الا .أ

                                                           ؛لاستثمار الممنوحة من قبل الدولةا إعانات .ب
                                                                                      .النفقات الأخرى برأسمال .ج

                                                                      لإنفاق العامل الاقتصادية ثارالآ: ثالثا
صادية اقت آثارالتي تترتب عليها و  ،أدوات السياسة الاقتصادية للدولة إحدىتعتبر النفقات العامة       
                                                                                   :2تتمثل فيما يلي  ،هامة
       العامة بصورة أوليةهي تلك النتائج التي تحدثها النفقات  :الآثار الاقتصادية المباشرة للإنفاق العام.1 
                                                                                                                                                :على بعض المتغيرات أهمها فوريةو 

بالتالي درجة و " العام  الإنفاق إنتاجية" ما يطلق عليه وه و :لوطنيالعام على الناتج ا الإنفاقأثر  - 1.1
     :القومي من النواحي التالية الإنتاجالعام على  الإنفاقيؤثر و  ،تأثيره تتوقف على مدى كفاءة استخدامه

بالتالي يكون له أثر ايجابي على و استثماري  إنفاقفي شكل  ،الإنتاجيةالطاقات  وأ الإنتاجيةزيادة القدرة  .أ
                                                                                   ؛الناتج القومي وأ الإنتاج

   الثقافة  ،الصحة ،من خلال التعليم الإنتاجعناصر  إنتاجالنفقات الجارية يمكن أن تكون سببا لزيادة  إن .ب
                                                                                   ؛اتج القومينالتدريب مما يزيد من الو 

                                                             
 1 عبد اĐيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية(دراسة تحليلية تقييمية)، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون (الجزائر)، 2003،

.181، 180ص ص   
  2 عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي، مرجع سبق ذكره، ص ص 60، 61.
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كان الجهاز   فإذا ،الإنتاجيتأثيره يتوقف على درجة مرونة الجهاز و   ،زيادة الطلب الفعال إلىيؤدي  .ج
  .حدث العكس فسيكون الأثر سلبي إذاأما  ،يتسم بدرجة مرونة عالية فان الأثر سيكون ايجابيا الإنتاجي

من عدة  وطنينفاق العام على الاستهلاك اليؤثر الإ :وطنيالعام على الاستهلاك ال الإنفاقأثر  - 2.1
                                                                                                                           :جوانب لعل من أهمها

عندما تقوم بشراء و  ،التعليمو الأمن  ،شراء خدمات استهلاكية مثل الدفاعأجهزēا بو عندما تقوم الحكومة  .أ
                  ؛وطنيتزيد من الاستهلاك ال فإĔاأدوية و مستلزمات  ،استهلاكية في شكل ملابسسلع 

زيادة  إلىفوائد مدفوعة لمقرضيها فان ذلك يؤدي و مرتبات ، عندما تقدم دخولا في شكل أجور .ب
تقديم  وأ ،غيرهاو بطالة  إعاناتلك فانه عندما تقوم الحكومة بمنح ذ إلى بالإضافة ،الاستهلاك القومي

مع مراعاة اختلاف الدول في مقدار ما يحدثه  ،وطنيي تزيد أيضا من الاستهلاك الفهدعم عيني  إعانات
                                                   .من أثر على الاستهلاك تبعا لطبيعة هذه الدول الإنفاق

المهام الأساسية  لقيام بفي سبيل اتنفق  الدولة عندما :لوطنيالدخل ا إنتاجعلى  العام نفاقأثر الإ - 3.1
القضاء فلا شك أĔا ēدف من وراء ذلك تحقيق الاستقرار في البلاد و الأمن الداخلي  ،كالدفاع الخارجي

       ان المستثمرين لعدم اطمئن الإنتاجبالمقابل اختلال الأمن مثلا يؤدي لتقليل و  ،الإنتاجوēيئة الظروف لزيادة 
الصحة فان ذلك سوف و كالتعليم   الإضافيةأنفقت الدولة على المرافق العامة  إذاأما  ،أعمالهمعلى نتائج 

                                                        :1ذلك للأسباب التاليةو  الإنتاجالتأثير في  إلىيؤدي 
     وذلك كوĔا تزيد  ،الأفراد على العمل وعلى الادخار بتأثيرها في مقدرة الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في . أ 

مقدرēم و من تلك المقدرة لأن جزءا من النفقات العامة ينفق على خدمات من شأĔا زيادة كفاية الأفراد 
                                                ؛تزداد مقدرēم على الادخارو لهم دخو على العمل فتزداد 

   العام يؤدي فالإنفاق ،في الادخارو ة الأفراد في العمل بتأثيرها  في رغب الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في  .ب
عدم رغبة الفرد  إلىمبالغ فيها قد يؤدي  إعانات وتلك الرغبة لأن منح الأفراد معاشات أ إضعاف إلى

في حالات الضرورة   إلاللأفراد  إعاناتمنح  إلىكذلك فمن الأفضل أن لا تلجأ الدولة   ،الادخارو بالعمل 
                                                                                                                    ؛الإجباريةالبطالة و العجز  ،كالمرض

                                                             
  1 جهاد سعيد حضاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2010، ص ص 60، 61.
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 ،الإنتاجمن فروع  آخر إلىمن نوع  الإنتاجوذلك بنقلها بعض عناصر  الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في  .ج
 إنتاجوجدت من الأفضل زيادة  فإذاوجهات معينة  الإنتاجفالدولة تستطيع بواسطة النفقات العامة توجيه 

السلع  إنتاجرغبت بالتقليل من  إذاو هذه السلع  إنتاجمساعدات لزيادة  إعطاءالسلع الضرورية عملت على 
 الرسوم على إنتاجها وتكون النتيجة انتقال عناصر الإنتاج و بفرض الضرائب تستطيع ذلك  فإĔاالكمالية 

                                                                                             ؛من فرع لآخر
    قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج و  ،إلى أخرىالنفقات العامة تؤثر في بعض عناصر نقل الإنتاج من منطقة  .د

بعض المشاريع الاستثمارية في المناطق و الصحة و مثال ذلك تزيد الدولة فيما تنفقه على التعليم و  في مجموعة
مما يترتب عليه جذب  ،على الادخارو مقدرēم على العمل زيادة و إلى زيادة كفاية سكاĔا  الفقيرة مما يؤدي

                                                                 .بعض عناصر الإنتاج إلى تلك المنطقة
على توزيع الدخول يمكن أن  تأثير النفقات العامة إن :النفقات العامة على توزيع الدخولتأثير  - 4.1
على المنافع التي  إنفاقهاعلى الخدمات العامة التي تنتفع đا الطبقات الفقيرة أكثر من  الإنفاقمن  إمانراها 

فيد منها أن الإنفاق على المرافق التي يست وأ ،في دور العجزة الإنفاقمثال ذلك  ،تستفيد منها الطبقة الغنية
يمول عادة من قبل الأغنياء أكثر منه من قبل الفقراء عن طريق تطبيق  ...)غيرهاو  ،الجيش ،العدالة(الجميع 

                                                                                           .1مبدأ الضريبة التصاعدية 
إنفاق الدولة في إطار  وإن ما يساعد على خلق فرص التشغيل ه: العام على الشغل الإنفاقأثر  - 5.1

أن تقديم المساعدات  جزئيا في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العامة الاقتصادية، كما والمساهمة كليا أ
قد يؤدي إلى خلق قنوات إنتاجية جديدة تستوعب اليد العاملة و ، منتجين قد يحول دون تسريح العماللل

، فإن من خلال إقامة المرافق الضرورية فك العزلة عن بعض المناطق والإضافية، كذلك عندما تتجه الدولة نح
خلق التشغيل لأبناء تلك المناطق، فضلا عن استيعاđا النفقات التي تتحملها في هذا اĐال تساعد على 

رؤوس الأموال بسبب تفتحها على العمران مما يزيد في فرص التشغيل أيضا، كما أن النفقات التحويلية 
تعويض مصاريف (المستقبل و  المتعلقة بالضمان الاجتماعي تجعل الأفراد يشعرون بالضمان في الحاضر

                                                             
  1 عبد الغفور إبراهيم أحمد، مبادئ الاقتصاد و المالية العامة، بدون طبعة، دار الزهران للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2009، ص235.
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                                            .1عليه يقبلون العمل أينما كانو  ...)العلاج، منحة الشيخوخة
نفاق العام لا تقتصر على المباشرة فقط، بل إن آثار الإ :الآثار الاقتصادية غير المباشرة للإنفاق العام.2

ما وصفه   هذاالاستخدام، و سوف تتفاعل فيما بعد بفعل عامل الزمن لتولد آثار غير مباشرة على الدخل 
                                           :2يمكن توضيح هذه الآثار كمايليو  المعجلو كينز بالمضاعف 

ēدف فكرة المضاعف عند كينز إلى بيان أثر  :المضاعفمن خلال أثر  العام نفاقالإأثر - 1.2
التي صاغها في النظرية العامة الشهيرة و (أفكار كينز في هذا الصدد  ومؤيد والاستثمار على الدخل الوطني، 

لأن زيادة الإنفاق الاستثماري يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، ليس فقط بمقدار الزيادة ) 1936عام 
من توالي الإنفاق على  الاستثمارالأولية ولكن بمقادير مضاعفة يمكن تحديدها ما يؤدي إلى الزيادة في 

لى بيان أثر عحيث انصرفت جهود كينز فقط " ف الاستثماربمضاع"ما يعرف  وهذا هو ، الاستهلاك
    الحديث يميل الاقتصاديعلى الدخل الوطني عن طريق نظريته في المضاعف، غير أن الفكر الاستثمار 

       لكن بالنسبة للظواهر و تحليل أثره ليس فقط بالنسبة للاستثمار، و  إلى توسيع فكرة المضاعف
بالتالي فإنه يمكن تعميم نظرية المضاعف على هذه و العام،  الإنفاقو  الاستهلاكالأخرى مثل  ةالاقتصادي

                                                                                                                                                                                                                ؛الظواهر أيضا
في  توزيع دخول يستفيد منها الأفراد ؤدي إلىي الإنفاق العاملتوضيح ما تقدم، فإن من المعلوم أن و       

هؤلاء يخصصون جزءا من و أثمان للمواد الأولية، تصل لأصحاب الحق فيها،  وصورة مرتبات، أجور، فوائد أ
 للاستهلاك، ولا يقف الأمر هنا فالجزء الذي يخصص للادخارالميل الحدي  وأ للاستهلاكهذه الدخول 

هكذا تستمر حركة توزيع الدخول و الادخار، و يؤدي إلى توزيع دخول جديدة تذهب بدورها إلى الاستهلاك 
                                                             :   خلال ما يعرف بدورة الدخل التي تتمثل في

       الإنتاج            الدخل              الاستهلاك              الإنتاج     

تالية من الإنفاقات التي تفإننا نجد أن الزيادة الأولية في الإنفاق تؤدي إلى سلسلة م بعبارة أخرىو       
لكنها في مجموعها تزيد من كمية الإنفاق الأولي في الدخل الوطني، و  للاستهلاكتتناقص طبقا للميل الحدي 

                                                             
  1 .88، مرجع سبق ذكره، صأعمر يحياوي 

2 عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة(مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام)، بدون طبعة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، 

.119 - 117ص ص  ،1992 ،)لبنان(بيروت  
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للإشارة للآثار المتكررة التي تنتج عن  الاقتصاديبالتالي فإن اصطلاح المضاعف ينصرف في التحليل و      
 :التاليةبالعلاقة ) م(لى المضاعفعليه يمكن أن نعبر عو ، بالنسبة للدخل الوطني الإنفاقالنقص في  والزيادة أ

                                         1/   الميل الحدي للاستهلاك – 1  =م                        
تأثر المضاعف بالميل الحدي  يظهر بوضوح مدىو  الميل الحدي للادخار أي أنه يساوي مقلوب     

   ينخفض بانخفاضه، فتغير الميل الحدي للاستهلاك من قطاع لآخر و يزيد بزيادة هذا الميل،  وللاستهلاك فه
                 .من طبقة إلى أخرى يمكننا من تحديد الآثار المترتبة على الإنفاق العام في شتى القطاعاتو 

يعني اصطلاح المعجل في التحليل الاقتصادي : المعجل النفقات العامة من خلال أثر راثآ -2.2     
        أن الزيادة  الملاحظفمن  الاستثمارنقصه على حجم  وإلى اثر زيادة الإنفاق العام أ الإشارةعامة بصفة 

التشغيل خلال عمليات الاستهلاك المتتالية الناشئة عن و زيادة حجم الدخل الوطني و في الإنفاق على السلع 
 الإنتاجيةتؤدي بدورها بالمنتجين إلى توسيع طاقاēم ) الأثر السابق للمضاعف وهذا ه(زيادة الإنفاق الأولي

على ذلك يلتقي أثر و اللازمة لذلك،  الإنتاجيةالمعدات و  ذلك بشراء الآلاتو لى الاستثمار بزيادة طلبهم ع
كية نتيجة للإنفاق على السلع الاستهلا  الإنتاجيرتبط به من حيث زيادة حجم و المعجل  بأثرالمضاعف 

أثر ( الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة )أثر المضاعف أيضا وهذا ه( الأولي الإنفاقبنسبة أكبر من 
                                                                            ؛)المولد الاستثمارأثر  والمعجل أ

ولية في الإنفاق حيث تؤدي الزيادة الأ الاستثمارعلى  الإنتاجيوضح أثر نسبة التغير في  إذافالمعجل       
 :يليكما يتم حساب عامل التعجيلو نتاج الوطني إلى إحداث زيادة في الاستثمار بنسبة أكبر المؤدية إلى الإ

                                      التغير في الإنفاق / التغير في الاستثمار = عامل التعجيل         
هذا يتوقف على مدى الأثر الذي يحدثه المعجل على معامل رأس المال أي العلاقة الفنية بين رأس و       
يختلف و معين  إنتاجوحدة واحدة من  لإنتاجفمعامل رأس المال يحدد حجم المال اللازم الإنتاج و المال 

النفقات العامة على بالتالي يصبح لكل قطاع المعجل الخاص به، كذلك فإن و  آخر، إلىالمعامل من قطاع 
على صفة الأفراد المستخدمين منها و خلال هذا العامل يتوقف على نوع هذه النفقات الاستثمار من 

                .بالنسبة لأثر المضاعف اهأوضحنالذي  وومدى ميلهم الحدي للاستهلاك على النح
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                                              أسبابهو  الإنفاق العامظاهرة تزايد : المطلب الثالث  
توسع وجوه و كان من النتائج التي أدى إليها تطور دور الدولة من الدولة الحارسة المتدخلة فالمنتجة       

تنوع النفقات العامة إلى درجة أن اعتبرت هذه الزيادة بمثابة و زيادة مفرطة في حجم نشاطاēا المختلفة 
لم تقتصر هذه الظاهرة على و ظاهرة عامة طويلة الأجل انتشرت في مختلف الدول على اختلاف مستوياēا، 

في نسبة   على زيادة مستمرة  إنماو الثابتة، و زيادة مطلقة في حجم النفقات العامة على رأس الأسعار الجارية 
                                                                               .في هذا الصدد نميز بين نوعين من أسباب تزايد النفقات العامةو النفقات العامة من الدخل الوطني، هذه 
تب عليها زيادة في الأعباء العامة يقصد بالزيادة الظاهرية تلك الزيادة التي لا يتر  :الأسباب الظاهرية: أولا

                                                        :1التي يتحملها المكلفون وتكمن هذه الأسباب في
في حجم  زيادة إلىيؤدي ذلك و ينتج عن تدهور قيمة النقود ارتفاع في الأسعار،  إذ :تدهور قيمة النقود.1

                .أن يقابل ذلك زيادة فعلية في الخدمات التي تقدم للأفرادالنفقات العامة الاسمية دون 
يعرف الفن المالي تغيرات مستمرة يكون لها انعكاس على الحجم الاسمي : الموازنة إعداد أساليبتغير .2

العامة بما يسمح للهيئات  الإيراداتللنفقات، فلقد كانت الموازنات تعد في السابق على أساس تخصيص 
 الإيراداتبالتالي لا يظهر في الميزانية العامة للدولة إلا فائض و  نفقاēا،و  إيراداēامقاصة بين  بإجراءالعمومية 

أساس مبدأ الشمول، فكل النفقات العمومية التي تقوم الدولة  د الميزانية هيعلى النفقات، أما اليوم فتع
حدوث تداخل بينها  إلىالميزانيات يؤدي  ددإلى تعبصرفها تظهر في الميزانية العمومية، كما أن اللجوء 

هذا ما يجعل من و حساب النفقات العامة بالميزانية، ما يعرف بظاهرة التكرار في  إحداث إلىبالتالي يؤدي و 
 إلى ا في أسلوب إعداد الموازنة يؤديالعام في السنوات السابقة بنسبة حالية عرفت تفسير  الإنفاقمقارنة 
                                                                          .ادة ظاهريةحدوث زي إمكانية

 إذ أن الزيادة في النفقات العامة الناجمة عن زيادة عدد السكان تعتبر ظاهرية عندما : زيادة عدد السكان.3
ترتب عنها زيادة في نصيب الفرد الواحد فإن هذه الزيادة  إذالا يتزايد النصيب المخصص للفرد الواحد، أما 

                                                                                               .تعتبر حقيقية
   إن الزيادة الحقيقية للنفقات العامة في شتى الدول في السنوات الماضية تشير : الأسباب الحقيقية: ثانيا

                                                             
.187، 186عبد اĐيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1  
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أسباب متعددة تختلف باختلاف مستوى التطور الذي تحققه كل دولة  إلىالتي ترجع و الزيادة المطردة  إلى
                                                                    :التالي وهذه الأسباب نجملها على النح

                                                        :يلي يمكن تلخيصها فيما: الأسباب الاقتصادية.1
جم حمن أهم الأسباب الاقتصادية المؤدية لزيادة  وطنييعتبر الدخل ال :الوطنيتطور حجم الدخل  - 1.1

اقتطاع  بإمكاĔا الدولة بزيادة مشاريعها المختلفة، لأن الدولةخل الوطني تقوم النفقات العامة، فمع زيادة الد
وضعها في خدمة المصلحة العمومية نتيجة لزيادة الأوعية الضريبية، فزيادة و أجزاء أكبر من دخول الأفراد 

                                     .1تشجع الدولة على زيادة حجم نفقاēا في الأوجه المختلفة الإيرادات
نتيجة للأزمات تخلت الدولة عن حيادēا الذي فرضه عليها  :تطور الدور الاقتصادي في الدولة - 2.1

نظام الاقتصاد الحر واتبعت سياسة جديدة قوامها التدخل في الحياة الاقتصادية đدف تحقيق التوازن الذي 
زيادة حجم النفقات العامة  إلىبعد انتشار الفكر الكينزي مما أدى عجز عنه نظام السوق التلقائي خاصة 

المستوى  إلىبقصد دفع الطلب الفعلي الاستثمارات العامة  وتعددها كالقيام بتوزيع الإعانات أو وتنوعها 
                                                   .2اللازم لتحقيق العمالة الكاملة أي زيادة الدخل الوطني

قوة الطبقة العاملة و انتشار المذهب الاشتراكي و لقد أدى تقدم الوعي الاجتماعي : الأسباب الاجتماعية.2
                    تقوية مركزها؛و حماية و الضعيفة تدخل الدولة في الميدان الاجتماعي لمناصرة الطبقات  إلى

        الإعاناتالتوسع في و في زيادة النفقات الاجتماعية  1929قد ساهمت الأزمة الكبرى سنةو       
  لاجتماعي؛واجب يمليه التضامن ا وهالخدمات لتحسين الظروف الاجتماعية لمن يملك الوسيلة لذلك، فو 

نتيجة لهذا كله، فقد أعدت الدول المختلفة نظما للضمان الاجتماعي تقوم أساسا على ضمان و       
   كفالة العلاج الطبي لهم ولا شك أن كل ذلك يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، و وسائل العيش للأفراد 

       في خدماēا من الطبيعي أيضا أن تؤدي زيادة السكان إلى زيادة الإنفاق العام نتيجة توسع الدول و 
                                                                                                                                                               .3محاولة رفع مستواهاو 

                                                             
  1لحسن دردوري، سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة(دراسة مقارنة الجزائر-تونس)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،

.50، ص 2013/2014خيضر، بسكرة، الجزائر،  جامعة محمد  
  2 فتحي أحمد ذياب عواد، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع، الأردن(عمان)، 2013، ص87.

  3 حسين مصطفى حسين، المالية العامة، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون(الجزائر)، 2001، ص 28.
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عقد قروض  إلىإن سهولة الاقتراض في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة اللجوء : الأسباب المالية.3
خاصة على الشؤون الحربية، و  الإنفاقعامة للحصول على موارد للخزانة العامة مما يسهم للحكومة بزيادة 

          ه من زيادة في النفقات العامة؛فوائدو ترتب على خدمة الدين من دفع لأقساطه يهذا فضلا عما و 
إلى إعزاء  غير مخصص لهدف معين فإن ذلك يؤديمال احتياطي  وأ الإيراداتوفي حالة وجود فائض       

                                .بذلك تزداد النفقات العامةو الحكومة بإنفاقه في أوجه غير ضرورية، 
      عدم مواكبته لتطور اĐتمع الاقتصادي و مما لاشك فيه أن سواء التنظيم الإداري : الإدارية الأسباب.4
ملحقات الوظائف  في الإسرافو زيادēم عن حاجة العمل و في عدد الموظفين  الإسرافو الاجتماعي، و 

هذه الزيادة حقيقية لأĔا تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف العامة و ، العامة يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي
مباشرا لأنه لا  إنتاجامن زيادة الخدمات العامة، لأĔا تمثل زيادة غير منتجة  على المواطنين بمعدل أعلى

هي في حقيقتها أقرب ما تكون إلى النفقات التحويلية و يترتب عليها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع العام، 
             ).                                                   الحقيقية(إلى النفقات الفعلية منها

في النفقات النظم الديمقراطية إلى لجوء الحكومات للإسراف و المبادئ  انتشارأدى : الأسباب السياسية.5
العام، كما أدت درجة أخلاق موظفيها إلى إهدار الكثير من الأموال نتيجة  الرأيحتى تستطيع كسب 

العام، كما أدى زيادة علاقات  الإنفاقبالتالي زيادة و عدم حرصهم على أموال الدولة و  الاختلاسو الرشوة 
الهيئات الدولية و الاشتراك في المؤتمرات و التجاري و  الدبلوماسي درجة التمثيل الدولة الخارجية إلى زيادة

                                     زيادة نفقاēا؛ علىحركات التحرير و مساعدة الدولة الأجنبية الصديقة و 
معدات حديثة و يتطلبه من آلات  ماو من ضمن الأسباب السياسية أيضا اتساع نطاق الحروب و       

تعويض آثار ما خلفته و لكسب الحرب، ثم ما يترتب على هذه الحروب من نفقات تتعلق بالدفاع المدني 
                                                 .1غيرها إلى زيادة الإنفاق العام في الدولةو الحرب 

  
       

                                                             
  1 هشام مصطفى الحمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر(دراسة مقارنة)، الطبعة

  .188، ص 2007، )مصر( دار الفكر الجامعي، الإسكندرية الأولى،
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                                             الإطار النظري للبطالة : الثانيالمبحث  
    هذا يعني أنه و  ،السياسيةو الاجتماعية  ،قتصاديةتعتبر البطالة معضلة فاعلة سواء من الناحية الا     

مشاكل  إلىأن عدم معالجتها قد تقود  إلا ،ة تمثل في جوهرها ظاهرة اقتصاديةالبطالعلى الرغم من أن 
             أبعادها المختلفة كان على الدول اتخاذ التدابيرو نظرا لخطورة هذه الظاهرة و  ،سياسيةو اجتماعية 

                                                                              .السياسات المناسبة لمعالجتهاو 
                                                                        ماهية البطالة : المطلب الأول

مجموعة السكان في سن العمل القادرين على المساهمة في النشاط  إلىف مفهوم البطالة ينصر        
الذين يتصفون بأĔم بدون و  ،المرض ون على العمل بسبب العجز أغير القادري استبعادالاقتصادي بعد 

لتعرض لمفهوم ا ،التعرف على هذا المفهوم للبطالة يستلزمو  ،ستعدون للعمل حاليا ويبحثون عنهمو عمل 
                                               :1قوة العمل كالآتيو القوى البشرية  ،العملالسكان في سن 

 طهم مجموعة من السكان الذين لديهم القدرة على المساهمة في النشا :السكان في سن العمل -
فمن المتعارف عليه دوليا يكون الحد  الإنسانعمر  وغيرها هو يفرق بين هذه اĐموعة  الذيو الاقتصادي 

           .سنة65وقصى للسكان في سن العمل هسنة والحد الأ 15وه  الأدنى للسكان في سن العمل 
القوى و هم السكان في سن العمل القادرين على المساهمة في النشاط الاقتصادي  :القوى البشرية -

بناءا على ذلك فان القوى و  القادرين على العمل لسكان في سن العمل مع استبعاد غيرالبشرية تشمل ا
                               .السكان غير النشطين اقتصادياو   السكان النشطين اقتصاديا: البشرية  تضم

هم الذين و قطاعات الخدمات في الدول  وأ الإنتاجهم العناصر البشرية العاملة في قطاعات  :قوة العمل -
           قطاعين من السكان المشتغلين إلىيشير مفهوم قوة العمل و يعملون مقابل أجر و يعيشون 

                                                                                                 . المتعطلينو 
قوة العمل نتعرض و القوى البشرية  ،اسية الخاصة بالسكان في سن العملوبعد عرض المفاهيم الأس     

                                                                                    .لمفهوم البطالة ثم أنواعها

                                                             
  1 طارق فاروق الحصري، الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2007، ص ص 136- 138.
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                                                                                      مفهوم البطالة : أولا 
 العمل لعدد معين من أفراد القوة اللاإرادي عن وأ الإجبارينقطاع الا " :إلىينصرف مفهوم البطالة      

                                                                                                  .1"العاملة 
أكثر من العمل  إليهمالذين تم استناد العمل  الأشخاص:" كما يدخل في ظاهرة البطالة أيضا      

غير  ،بشقيها يطلق عليها ظاهرة البطالةفهذه الظاهرة  ،هي ما تسمى بظاهرة تكدس العاملينو  ،المطلوب
                                 .2"صورية  والثانية تسمى بطالة مقنعة أو   أن الأولى تسمى بطالة حقيقية 

مصطلح البطال يقصد به الشخص الذي يستوفي في آن واحد  للإحصائياتحسب الديوان الوطني      
                                                                                              :3النقاط التالية

                                                     ؛سنة 30- 16أن يكون في سن العمل أي مابين .1
                            ؛)بغيرها  وأي لم يتمكن من العمل بأجرة أ(بدون عمل أثناء فترة التحقيق  .2
                                                                                                                                     ؛أن يكون قد قام بالبحث الجاد عن العمل. 3
                                            .الإسنادغير مأجور أثناء فترة  ومستعدا لأي عمل مأجور أو أن يكون متاحا  .4

من العمر على أن تتوفر سنة  15غ لالدولي البطال على أنه كل شخص يبقد عرف مكتب العمل       
                                                                                                                                                                                                :4فيه الشروط التالية

                                                                                                                                                                                           ؛أن يكون بلا عمل .1
                ؛عملأن يبحث عن  وغير مأجور أ وأن يكون جاهزا لأن يعمل في استخدام مأجور أ .2
  في مكتب التوظيف، ترشيحات بقرب  أستحيل( خلال مرحلة سابقة إجراءاتأن يكون قد اتخذ .3 

                                                     .خلال الشهر السابق للتحقيق )وغيرها...المستخدمين
                                           :5يلي لعل من أهمها ما ،تحدث البطالة لأسباب متعددةو       

                                                             
  1 أحمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2002، ص 298.

  2 أسامة السيد عبد السميع، مشكلة البطالة في المجتمعات العربية و الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية(مصر)، 2008، ص 45.

  3 لموتي محمد، البطالة و النمو الاقتصادي في الجزائر( دراسة قياسية واقتصادية 1970-2007) ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم      
.5، ص 2008/2009الجزائر، الاقتصادية، جامعة الجزائر،  

  4 عبد الأمير إبراهيم شمس الدين، أصول الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، القاهرة(مصر)، 1989، ص313.

  5 محمود الوادي وآخرون، الأساس في علم الاقتصاد، بدون طبعة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن(عمان)، 2007، ص294.
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بالتالي عدم وجود فرص عمل و  ،يجة للندرة النسبية في رأس المالانخفاض معدلات الاستثمار كنت.1
                                                                                                  ؛جديدة

                       ؛ربطه بالمؤسسات التعليميةو لعمل عدم تنظيم سوق او  ،سوء التخطيط التعليمي .2
                    ؛انخفاض معدلات الاستثمار إلىانعدام الثقة التي تؤدي و عدم الاستقرار السياسي  .3
                                                                                                     ؛يادة عرض العمل نتيجة للهجرة من الريف إلى المدينةز .4
    الذي يؤدي إلى الاستغناء عن العامل و التغيرات التي تحدث في التقنية الإنتاجية نتيجة للتقدم العلمي  .5
                                                                                                                                                              .إحلال الآلة مكانهو 

                                                                                         أنواع البطالة: ثانيا
من هنا سنحاول توضيح أنواع و  ،بأشكال متنوعةو لفة برؤوس عديدة تطل البطالة على اĐتمعات المخت     

                                                                  .المختلفة التي تعاصرها مجتمعاتناالبطالة 
العاملة يبحثون عن  يكون هذا النوع من البطالة عندما يكون عدد من أفراد القوة :الاحتكاكيةالبطالة  -1

آخر  إلىأي أĔم ينتقلون من عمل  ،حالة ما نسميه بالحراك الاجتماعييكونون في  وأ ،عمل لأول مرة
تتصف هذه البطالة بأĔا قصيرة و  ،قضاء بعض الوقت بحثا عن عمل أفضل إلى يضطرون وأفضل منه أ

                                                                                             .1الأجل نسبيا 
التي قد تحدث في الاقتصاد قد ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتغيرات الهيكلية  :البطالة الهيكلية -2

هذا النوع ظهور لوذلك التحول قد يقود  ،اقتصاد صناعي إلىكتحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي   ،القومي
أساليب  إلىمعينة  إنتاجيةكما يمكن أن يحدث هذا النوع من البطالة عند الانتقال من أساليب   ،من البطالة

                                                                                       .2أكثر تطورا  إنتاجية
     ي في النشاط الاقتصادي الركود الاقتصادو هي البطالة الناشئة عن مرحلة التراجع  :البطالة الدورية -3

تتميز البطالة الدورية عن و  ،لب نتيجة سوء الأوضاع الاقتصاديةتدني كفاءة الط وأ عدم توفرو  ،في الدولة
                                            .3المهن و أنواع أخرى من البطالة بأĔا شاملة لكافة القطاعات 

                                                             
.301مرجع سبق ذكره، ص  أحمد الأشقر،  1  

  2 محمود حسين الوادي وآخرون، الاقتصاد الكلي، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن (عمان)، 2010، ص ص 191، 192.

  3 حسام علي داوود، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الرابعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن (عمان)، 2014، ص 185.
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 ،وظائف معينة يتقاضون عليها أجوراتعرف على أĔا حالة التحاق بعض الأشخاص ب :البطالة المقنعة -4
فالاستغناء عنهم لا يؤثر بأي حال على حجم  ،العمل لا يكاد يذكر إنتاجيةفي  إسهامهمفي حين أن 

                                                                                               .1الإنتاج
الصريحة على  وكما يطلق عليها أحيانا البطالة السافرة أ وأ الإجباريةتعرف البطالة  :الإجباريةالبطالة  -5

ور السائدة ولكنهم لا يجدون يبحثون عن العمل بشكل جاد عند الأجو أĔا وجود أفراد قادرين على العمل 
                            .2بالتالي لا يوجد لهم وظائف في أي مكان داخل الاقتصاد القومي و  ،عملا

تتمثل في رغبة الأفراد في ترك وظائفهم الخالية للتفرغ من أجل البحث عن فرص  :البطالة الاختيارية - 6
                                     .3الطموحات و عمل أفضل ذات دخول أعلى وأكثر ملائمة للقدرات 

         التخفيف منهاطرق و قياس البطالة  :المطلب الثاني
                                                         :البطالةسنتطرق أولا لطرق قياس معدلات      
عدد المتعطلين في دولة ما مؤشرا ضعيفا للخطورة النسبية لمشكلة  ويعد حجم البطالة أ :قياس البطالة: أولا

 مقياسينوفق " معدل البطالة"يسمى فيما بين الدول يتم حساب ما  ولتسهيل المقارنة عبر الزمن أو البطالة، 
                                                                                                                                                                                                            :هما
   يعرف معدل البطالة وفقا لهذا المقياس كنسبة بين عدد العمال العاطلين  :المقياس الرسمي للبطالة -1

                           : 4إلى العدد الكلي للعمال المشاركين في القوة العاملة في فترة زمنية معينة أي أن 
                                        .    100× العمل  قوة/ عدد العاطلين = معدل البطالة           

العاطلين الذين يرغبون في العمل في ظل و ويشير  مصطلح قوة العمل هنا إلى جميع الأفراد العاملين      
                                  حجم البطالة  + حجم العمالة = قوة العمل :   الأجور السائدة أي أن 

                                                 :ات قوة العمل في اĐتمع مايليبالتالي تتضمن مكونو      
  يقومون بأي أعمال خاصة لكل الوقت  ويتضمن هذا المكون كل الذين يعملون لدى غيرهم أ :العاملون* 

                                                             
 1 خالد واصف الوراني، أحمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة التاسعة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن (عمان)، 2008، ص ص 269،

270.   

  2 محمدى فوزى أبو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، بدون طبعة، الدار الجامعية، الإسكندرية(مصر)، 2010، ص 220.
.16أسامة السيد عبد السميع، مرجع سبق ذكره، ص  3  

  4 السيد محمد السريتي، على عبد الوهاب نجا، النظرية الاقتصادية الكلية، بدون طبعة، الدار الجامعية، الإسكندرية(مصر)، 2008، ص ص 280-276.
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            ؛مدنية أم عسكرية ن ذلك في مجالاتلبعضه، سواء أكانت عمالة مؤقتة أم دائمة، سواء أكا وأ
لا يجدون  و الباحثين عنه و الراغبين فيه و يتضمن هذا المكون كل الأفراد القادرين على العمل و  :المتعطلون*  

                                                          .فرص عمل متاحة لهم في ظل الأجور السائدة
                                                                                                           :هنا إلى الملاحظات التاليةمن الأهمية بما كان أن نشير و 
            :أخرى، تتمثل أهم أوجه الاختلاف  فيمايلي إلىتختلف طريقة قياس معدل البطالة من دولة .أ

                   ؛تباين في السن المحددة لقياس السكان الناشطين اقتصادياذلك لوجود و الفئة العمرية  -
ذلك بعض الدول تحددها بأربعة أسابيع كما في الولايات و الفترة الزمنية المحددة للبحث عن العمل،  -

 ؛تعطلاأسبوعين في كندا حتى يحسب الفرد مو المتحدة الأمريكية مثلا، بينما تحدد بأسبوع واحد في اليابان 
                       ؛كذلك الأفراد الذين لا يعملون بصفة منتظمةو كيفية التعامل مع الخريجين الجدد  -
تباين مصادر البيانات المستخدمة في قياس معدل البطالة،حيث تعتمد بعض الدول على لتعداد السكان  -

      ؛انات البطالة المقدمة للعاطلينفيها، بينما يلجأ البعض إلى إحصائيات مكاتب العمل من خلال إع
قياس معدل البطالة يكون أكثر صعوبة في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة ويرجع ذلك للأسباب  .ب

                                                                                                    : التالية
                    ؛بيانات سليمة لدى الجهات الرسمية التي يستدل منها على حجم البطالةعدم توافر  -
الموازي غير القانوني أكبر في الدول النامية مقارنة  والأسود أ والوزن النسبي لما يسمى بالاقتصاد الخفي أ  -

                                  ؛بالدول المتقدمة، ولا تدخل أنشطة هذا الاقتصاد في الإحصائيات الرسمية
عادة قطاع حضري  وبيانات دقيقة عن القطاع غير المنظم في الدول النامية وهو عدم وجود إحصاءات  -

ذلك  ما شابهو المقاهي و محلات الإصلاح و الحرفيين العاملين لحساđم الخاص و يضم المشروعات الصغيرة 
                                                  .الدول النامية على رغم زيادة الوزن النسبي لهذا القطاع في

يؤخذ على هذا المقياس الرسمي للبطالة على أنه يركز على البطالة الصريحة كما لا يأخذ في حسبانه .ج
                                .الأفراد الذين توقفوا عن البحث عن العمل بعد أن يئسوا من الحصول عليه

السهولة في حسابه، كما أنه أكثر مقياس و رغم تلك المآخذ على هذا القياس، أي أنه يتميز بالبساطة       
الذي تأخذ به منظمة العمل الدولية عند المقارنة بين معدلات البطالة فيما بين الدول و سوق العمل انتشارا 
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                                              .في الدولة الواحدة على فترات زمنية مختلفةو المختلفة 
                                                      :1وفقا لهذا المقياس فان  :المقياس العلمي للبطالة.2
بالتالي و العاملة الكاملة تتحقق في اĐتمع عندما يكون الناتج الفعلي في الاقتصاد معادلا للناتج المحتمل،  .أ

في  مي، بينما إذا كان الناتج الفعلييكون معدل البطالة الفعلي مساويا لمعدل البطالة الطبيعي غير التضخ
الاقتصاد أقل من الناتج المحتمل يكون معدل البطالة الفعلي أكبر من معدل البطالة الطبيعي، وفي هذه 

            دام الكامل لقوة العمل الحالة يعاني اĐتمع من وجود بطالة ويحدث ذلك إما بسبب عدم الاستخ
                                                                   .بسبب عدم الاستخدام الأمثل لها) و(وأ

الاستخدام الأمثل لقوة العمل يتطلب ألا تقل إنتاجية العامل عن حد أدنى معين يطلق عليه الإنتاجية  .ب
                 : ف بأĔا أعلى متوسط للإنتاجية فيما بين قطاعات اĐتمع، وعليهتعر و المتوسطة المحتملة، 

                      ). الإنتاجية المتوسطة المحتملة/الإنتاجية المتوسطة الفعلية (-1= معدل البطالة        
                                                                             . قوة العمل  وفقا للمفهوم العلمي× معدل البطالة = حجم البطالة و        

                                              .هذا المقياس يأخذ في حسبانه كل أنواع البطالة في اĐتمعو 
                                                                              البطالة  التخفيف منطرق .ثانيا
الوصول إلى المعدل الطبيعي للبطالة  و إن لكل مجتمع سياسة معينة يحاول من خلالها الحد من البطالة      

بشكل عام فإن من أهم السياسات المطبقة و ولكن هذه السياسة قد تناسب مجتمع ولا تناسب مجتمع آخر 
                                                                        :2للحد من هذه المشكلة هي 

بالتالي زيادة حجم الاستثمارات والذي بدوره و توفير رأس المال اللازم للقيام بالمشاريع الإنتاجية المختلفة .1
                                     ؛بالتالي تقليص حجم البطالةو سيعمل على زيادة الطلب على العمال 

تبني أسلوب التخطيط السليم للقوى العاملة عن طريق توفير الأيدي العاملة الفنية المدربة والمؤهلة وذلك .2
                                                              ؛التدريبيةو من خلال بعض البرامج التعليمية 

الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل يفوق الزيادة  وضرورة العمل على زيادة معدل النم.3

                                                             
.323 ، 322ص ص ، مرجع سبق ذكره ،علي عبد الوهاب نجا، السيد محمد أحمد السريتي  1  

  2 سامر عبد الهادي و آخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان(الأردن)، 2013، ص ص194، 195.
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بالتالي تحسن الوضع و هذا بدوره سيعمل على زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي و في عدد السكان، 
                                                                     ؛المعيشي له، وبالتالي انخفاض معدل البطالة

التفتيش المستمر على المنشآت و ذلك عن طريق زيادة الرقابة على الحدود و الحد من عملية العمالة الوافدة .4
          ؛حوافز تشجيعيةو ميزات  ذلك من خلال إعطائهمو كذلك تشجيع المواطنين على العمل و الخاصة، 

ذلك و العمل على حمايتهم من المنافسة غير الشرعية مع كبار المنتجين و دعم الدولة لصغار المنتجين .5
                                    ؛حفاظا على استمرار عمل الأفراد الذين يعملون في مثل هذه الوظائف

المستجدات كالحد من عمالة الأحداث دون سن و إعادة صياغة قانون العمل بما يتلاءم مع الضرورات .6
كذلك و العمل، تنظيم سن التقاعد، خفض ساعات العمل، منع دفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور 

           .الاقتصاد بشكل عامو النقابات العمالية لما لها من آثار ايجابية على العمال و السماح بإنشاء مكاتب العمل 

                                                     النظريات المفسرة للبطالة :المطلب الثالث
أفكارهم، و قد حظي موضوع البطالة اهتمام العديد من المفكرين الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم      

                                                                                                                                                           .  الأمر الذي يكشف عن وجود اختلافات واضحة بين النظريات المفسرة لها
لبطالة عند كل النظري لمفهوم ا للإطاريلي سوف نتعرض  فيما: النظريات التقليدية المفسرة للبطالة: أولا

                                                                             .الكينزيين و   من الكلاسيك
العمالة  وتوى التوظيف أعند مسيرى الكلاسيك أن الاقتصاد الوطني يتوازن دائما : النظرية الكلاسيكية.1

مع ذلك فإĔم يرون أنه إذا وجدت و بالتالي فانه لا مجال لوجود بطالة وفقا للنموذج الكلاسيكي، و  الكاملة،
وضع لا  في إرادēمبمحض و هم الذين يضعون أنفسهم  الأفرادبطالة فإĔا ستكون بطالة اختيارية بمعنى أن 

د هذا النوع من البطالة يرى الكلاسيك أن السبب الرئيسي في وجو و في السوق،  يقبلون فيه الأجر السائد
 وفإذا افترضنا وجود نقابات عمالية قوية رأت أن الأجر التوازني ه ،عدم مرونة الأجور النقدية والاختيارية ه

ترتفع الأجور الحقيقية  الأسعارأجر منخفض نسبيا، ومن ثم قامت برفع الأجور النقدية ومع ثبات مستوى 
حيث يكون عرض العمالة أكبر  ،هنا تنشأ البطالة الاختيارية و  ،من الأجر الحقيق التوازني أعلىالمستوى  إلى

السبب في نشأة  وعدم مرونة الأجور النقدية في الاتجاه النزولي ه أنيرى الكلاسيك و ، من الطلب عليها
قدية فإن البطالة مثل هذا النوع من البطالة، حيث إذا وافقت النقابات العمالية على تخفيض الأجور الن
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                                                                                                                              .1الوضع التوازني عند مستوى العمالة الكاملة إلىستعود مرة أخرى و الاختيارية سوف تختفي 
صار من غير و ترتب على أزمة الكساد العالمي العظيم انتشار البطالة على نطاق كبير  :النظرية الكينزية.2

 إنكارالمتصور أن يكون معدل البطالة المرتفع جدا خلال تلك الفترة اختياريا، كما أنه من غير الممكن 
قد أرجع  و سبيلا،  لا يجدون إليهو القادرين عليه و الذين يرغبون في العمل و الكبيرة جدا من العاطلين  دالأعدا

أن سوق العمل قد تعرض لبعض التشوهات بسبب وجود النقابات العمالية التي حالت دون  إلىكينز ذلك 
مستوياēا التنافسية، ولا يملك العامل سوى قوة عمله كمصدر للحصول على  إلىحرية انخفاض الأجور 

ثم فإن مستوى من و  ذلك وفقا لكينزو لا يكون عرض العمل لا Ĕائي المرونة طالما كان العامل عاطو  الدخل
بذلك ينفي كينز مسؤولية العمال عن و التوظيف لا يتوقف على جانب العرض بل على جانب الطلب، 

 بالتالي يقرر أن حجم التوظيفو ، يلقيها على رجال الأعمال الذين يتحكمون في جانب الطلبو  البطالة
الأجور لا تتسمان بالمرونة الكافية كما و ووفقا لكينز فإن الأسعار ، عن طريق الطلب الكلي الفعال يتحدد

 التعاقدات بين رجال الأعمالو  عدم التأكدو ذلك بسبب عدم كمال الأسواق و اعتقد كل الكلاسيك 
             ؛استمرارهاو  الإجباريةظهور البطالة  إلىهذا ما يؤدي و  العمالو 

تجة عن قصور الطلب النا الإجباريةا سبق، نستنتج أن كينز كان له الفضل في توضيح مفهوم البطالة مم      
فضلا عن أن النظام الرأسمالي لا يملك الآليات الذاتية التي تضمن تحقيق التوازن عند مستوى  الكلي الفعال

ولا  حالة أكثر واقعية ، والكامل هيف من ثم يصبح التوازن المقترن بمستوى أقل من التوظو التوظيف الكامل 
 بمحض الصدفة ، لذا قد نادى كينز بضرورة تدخل الدولة إلايتحقق التوازن عند مستوى التوظيف الكامل 

ذلك باستخدام و  الإجباريةالبطالة في النشاط الاقتصادي đدف علاج القصور في الطلب الكلي لعلاج 
                                                                                .2سياسات مالية توسعية

الكينزية قادرة على تفسير و لم تعد النظريتين الكلاسيكية  :النظريات الحديثة المفسرة للبطالة: ثانيا
فسير هذه ظهرت بذلك نظريات حديثة لتو معدلات البطالة المرتفعة التي انتشرت منذ بداية السبعينات 

                                                                                                                                                                      : لعل من أهم هذه النظريات نذكرو الظاهرة، 
مجموعة من  إلىترجع صياغتها  ظهرت هذه النظرية في السبعينات :نظرية البحث عن العمل.1

                                                             
.218-216السعود، مرجع سبق ذكره، ص ص محمد فوزي أبو  1  
.301-299 ، ص صمرجع سبق ذكرهالسيد محمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا،   2  
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حسب هذه النظرية فإن البطالة و ، Phelps ،Gordon ،Hall ،Pevryالاقتصاديين من أمثال 
لوظائفهم الحالية من أجل البحث وجمع المعلومات عن فرص عمل  الأفرادهي تحدث بسبب ترك و اختيارية 

تتطلب وقت لأن البطال عندما يقوم و بأجور أفضل، إلا أن عملية البحث تعد مكلفة و مناسبة لقدراēم 
ضيات ر غيرها، تعتمد هذه النظرية على الفو ...شراء اĐلاتو بالبحث فإنه ينفق المال من أجل تنقلاته 

                                                                                :1التالية
                                                                                                                               ؛التفرغ الكامل للأفراد لجمع المعلومات اللازمة.أ

                                                 ؛لباحثون على علم بالتوزيع الاحتمالي للأجور المختلفةا.ب
      .يرفض أي أجر أقل منهو دنى للأجر، بمعنى أن العامل سوف يقبل بأي أجر أعلى منه هناك حد أ.ج
                         :رغم نجاح هذه النظرية في تفسير البطالة إلا أĔا تعرضت لانتقادات أهمهاو       
لكن الواقع  اختياريةترى أن البطالة  أĔاعدم اتفاق هذه النظرية مع الظواهر المشاهدة في الاقتصاد، وذلك .أ

الاستغناء عن العمال من قبل رجال  إلىالعلمي يبين أن الجانب الأكبر من البطالة يرجع بالدرجة الأولى 
                                                                                                                            ؛ليست اختياريةو  إجباريةبالتالي فإن البطالة تكون و الأعمال، 

 .إن حظوظ الحصول على عمل أفضل تكون أكبر عندما يكون الفرد موظفا وليس عاطلا عن العمل .ب
فرض تجانس وحدات عنصر العمل  إسقاطهذه النظرية على أساس  تقوم :نظرية تجزئة سوق العمل. 2  

في قطاعات معينة في الوقت الذي يوجد فيه  تفسير أسباب وجود معدلات مرتفعة من البطالة ذلك بغرضو 
تفترض النظرية وجود نوعين من الأسواق وفقا لمعيار درجة الاستقرار، كما و  ،عجز في قطاعات أخرى

بين  لا يتحقق له ذلك فيماو التحرك داخل كل سوق، و فترض أن عنصر العمل لديه القدرة على الانتقال ت
                       .الوظائف لكل منهماو الأفراد ذلك لاختلافهما من حيث خصائص و السوقين 

عمالة و سوق المنشآت كبيرة الحجم التي تستخدم أساليب إنتاجية كبيرة رأس المال  وه :السوق الرئيسي
ف ظرو و أجور أعلى ن هذا السوق يتميز بفرص عمل أفضل، بالتالي فإو ذات درجة عالية من الكفاءة، 
                                                                                                                                                                      .ستقراريةالعمل تتميز بدرجة عالية من الإ

                                                             
  1 شلالي فارس، دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر2001- 2004 (مع محاولة اقتراح نموذج اقتصادي للتشغيل للفترة (2005-

 2009)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 2005/2004، ص ص 27، 28.
. 
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يتسم هذا و التي تستخدم أساليب إنتاجية بسيطة، و سوق المنشآت صغيرة الحجم  وه :السوق الثانوي
                                                                                                          .1يكون العامل أكثر عرضة للبطالة بالتاليو السوق بانخفاض الأجور كما أن ظروف العمل غير مستقرة، 

ان ك  Malinvandالاقتصادي الفرنسي وصاحب هذه النظرية ه :ظرية اختلال سوق العملن.3
مع تفسير معدلات البطالة المرتفعة في الدول الصناعية خلال فترة السبعينات  والغرض من هذه النظرية ه

عجزهما عن التغير بالسرعة الكافية لتحقيق ذلك نظرا لو ، في الأجل القصيرالأجور و فرض جمود الأسعار 
توازن سوق العمل، ونتيجة لذلك يتعرض سوق العمل لحالة اختلال تتمثل في وجود فائض في عرض العمل 

الخدمات، لا و يمكن أن ينطبق نفس التحليل على سوق السلع و الطلب، مما يقود إلى البطالة الإجبارية  عن
أسباب هذه النظرية لا تقتصر على البحث عن و الأجور بل عن طريق الكميات، و يكون عن طريق الأسعار 

دراسة العلاقة بين سوق لال تسعى أيضا لتحليلها من خ إنما وفي إطار دراسة سوق العمل فحسب  البطالة
  :2 فاعل هذين السوقين ينتج نوعين من البطالةتبو سوق السلع و  العمل
تب على ذلك عدم قيام أصحاب يتر و يتميز بوجود فائض في عرض الطلب عن الطلب عليه،  :الأولالنوع 
ما يتطابق مع  وهو لا يمكن تصريفه  الإنتاجلوجود فائض في  إضافيةرجال الأعمال بتشغيل عمالة  وأ العمل

                                                                                                                                                                         .التحليل الكينزي
تكون أسباب البطالة في ارتفاع و  ،يتميز بوجود نقص في عرض السلع من الطلب عليها: لنوع الثانيا

مستوى و عدم زيادة كل من عرض السلع  إلىمعدل الأجور الحقيقية للعمال ، مما يدفع المستخدمين 
                      .ما يتطابق مع التحليل الكلاسيكي وهو التشغيل بسبب انخفاض ربحية الاستثمارات، 

على الرغم من أهمية هذه النظرية في تحليل البطالة التي تتوقف على طبيعة الاختلال الذي تعاني منه      
                                         :ليها العديد من الانتقادات أهمهاإلا أنه وجهت عالأسواق المختلفة 

                                                                         ؛أĔا تفرض تجانس عنصر العمل .أ
                               ؛كلاسيكية ووجود سوق واحدة للسلع الذي يترتب عليه بطالة كينزية أ .ب

                                                             
  1 دادن عبد الغاني، بن طجين محمد عبد الرحمان، دراسة قياسية لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 1970-2008، مجلة الباحث، العدد2012/10، 

.179جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص   
  2 سليم عقون، قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة(دراسة تحليلية قياسية- حالة الجزائر-)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم       

  .32، 31 ص ، ص2009/2010التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
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                                                ؛تغيرها عبر الزمنو ēمل العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية . ج
                                                                                                                                                     .  تعتبر أن هذه الاختلالات مؤقتة .د
أجورا أعلى من الأجور  النظرية على فكرة أن رجال الأعمال يدفعونتقوم هذه  :نظرية أجر الكفاءة.4

في عرض  ترتب على هذا الارتفاع وجود فائضيو زيادة الإنتاجية، و في سوق العمل لتشجيع العمال التوازنية 
خر بمعنى آو من ثم ظهور البطالة، وفقا لهذه النظرية فإن رفع الأجور يترتب عليه ارتفاع في الإنتاجية و العمل 

ينتج عن ذلك سعي المؤسسات إلى إبقاء الأجور و إن تكلفة خفض الأجور هي انخفاض إنتاجية العمل 
                                                                                                                                                                               ؛1عند مستوى ثابت حتى لا تتأثر الإنتاجية

ر الاقتصاديين تباين في وجهات نظو نستخلص مما سبق أن هناك تعدد في النظر المفسرة للبطالة       
، إليهعن تفسير الواقع الذي تنتمي لا يزال هناك جدل بين النظريات التي عجزت و فسيرهم لظاهرة البطالة تل
                                                         .الديناميكية المتسارعة إلى ربما يرجع السببو 

      ة في ظل المدارس الاقتصاديةأثر الإنفاق العام على البطال: المبحث الثالث 
تعتبر من أنجع السبل ) بما فيها سياسة الإنفاق العام( السياسة المالية بشكل عام وبمختلف آلياēاتعتبر      

لأĔا سياسة إستراتيجية بعيدة  ،الفجوات الانكماشية وم الناقص أوالأدوات التي تعالج حالات الاستخدا
كما أن مضاعفات   ،غل لسنوات متتاليةالحكومية تعمل على توليد مناصب شالمدى وبذلك فالمشاريع 

السياسة المالية أكثر قوة من مضاعف السياسة النقدية وبالتالي فهي أكثر تأثيرا على مخرجات النشاط 
                                                                  .من ناتج قومي وعمالة وغيرها الاقتصادي

                               للعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة النظريات المفسرة: المطلب الأول   
  :من أهم النظريات المفسرة للعلاقة بين الإنفاق العام و البطالة نذكر     

يهملون الاقتصاديون الكلاسيك  :البطالةو الكلاسيكية للعلاقة بين الإنفاق العام نظرة المدرسة : أولا
أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون إلا في حالة الاستخدام  يعتقدونالعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة، لأĔم 

التام وهي الحالة التي يكون فيها الإنتاج أعظمي واستغلال عوامل الإنتاج مثاليا والبطالة منعدمة، أي أن 

                                                             
  1 حنان بقاط، نمذجة قياسية لظاهرة البطالة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية منذ1994، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات ماجستير في العلوم 

.23، ص 2006/2007كرة، الجزائر، سمحمد خيضر، ب الاقتصادية، جامعة  
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اقتصادهم بإمكانه أن يوفر مناصب شغل لكل بطال يرغب في أن يشتغل، هذه الرؤية التفاؤلية التي تميز 
أن اقتصاد الكلاسيك يتوازن عند حالة الاستخدام التام  وللبطالة يصاحبها اعتقاد آخر ه نظرة الكلاسيك

التأثير على مخرجات و ، مهملين بذلك دور الحكومة في تحقيق التوازن )اليد الخفية( من دون تدخل الدولة 
     .1زانية الدولةالنشاط الاقتصادي، حيث يرون أن السياسات المالية التوسعية سوف لن تؤثر إلا على مي

يعتبر الفكر المالي الكينزي النفقات : ةالبطالو العام  الإنفاقنظرة المدرسة الكينزية للعلاقة بين : ثانيا
ومن ثم فإنه وانطلاقا ، والاستثماري الاستهلاكيالعامة كأحد أهم مكونات الطلب الكلي إضافة للطلب 

سوف تؤدي إلى تنشيط الجهاز الإنتاجي ومن ثم زيادة  فإن أي زيادة فيها" ب يخلق العرضالطل"من قانون 
حيث أنه كلما زادت قيمة المضاعف كلما  ،"آلية مضاعف الإنفاق العام"حجم العمالة انطلاقا مما يسمى بـ

وعلى هذا الأساس فإن للنفقات العامة دورا كبيرا في  ،دل ذلك على ارتفاع أكبر في حجم الناتج والعمالة
لبطالة بشرط أن يكون هنالك في المقابل مرونة وكفاءة في الجهاز الإنتاجي تسمح الحد من معدلات ا

قد تؤدي  وكفاءتهإذ أن عدم مرونة الجهاز الإنتاجي  ،السريعة والفورية للزيادة في الطلب الكلي بالاستجابة
ع في حجم النفقات إلى زيادة في الطلب على الواردات لتلبية تلك الزيادة في الطلب الكلي الناتجة عن ارتفا 

  .2مما يحد من الأثر الإيجابي للتوسع في النفقات العامة على حجم العمالة ،العامة

  

  

  

  

  

                                                             
  1 أحمد زكان، رابح بلعباس، العلاقة بين الإنفاق العام و البطالة (دراسة قياسية لحالة الجزائر(1973- 2008)، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة   

.5، ص2011نوفمبر 16و 15يومي الجزائر، تحقيق التنمية المستدامة، جامعة مسيلة، و في القضاء على البطالة    

  2 بودخدخ كريم، سلامنة محمد، أثر التوسع في النفقات العامة على البطالة في الجزائر 2001- 2009، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء
.7، ص2011نوفمبر 16و 15يومي الجزائر، ية المستدامة، جامعة مسيلة، والتنم على البطالة   
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  على معدل البطالة حسب نظرية كينز عاملإنفاق الأثر ا): 2.1(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الإنفاق الحكومي كأداة لتوسيع آفاق التشغيل في الجزائر كمال عايشي، سليم بوهيدل، : المصدر
التنمية و  الحكومة في القضاء على البطالة إستراتيجيةالملتقى الدولي حول ، )2010-2001(خلال

   .8، 7ص ، ص2011نوفمبر 15،16يومي الجزائر، المستدامة، جامعة مسيلة، 
من الشكل السابق، يتضح أن ارتفاع الإنفاق الحكومي يؤدي حتما إلى زيادة الطلب الداخلي على       

، في انتظار تحرك الآلة لمعدل العام للأسعاراالطلب الداخلي يؤدي إلى ارتفاع ارتفاع و الخدمات و السلع 
مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التشغيل، وبالتالي . الإنتاجية لتلبية الطلب الإضافي عن طريق زيادة الإنتاج

غير أن هذا الانتظار يجب أن لا يطول كثيرا لأن ذلك من شأنه أن يدفع . انخفاض معدلات البطالة
اع، ومنه ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، وتقلص هامش حركة بمعدلات التضخم إلى الارتف

           .  الاقتصادي، وبالتالي التأثير على معدل البطالة ومما يؤدي إلى تباطؤ النم ،الاستثمارات الخاصة

عامارتفاع الإنفاق ال  

 ارتفاع الطلب الداخلي

 ارتفاع الأسعار

التضخمارتفاع معدلات   

 ارتفاع معدلات الفائدة

 تراجع الاستثمار الخاص

 تشجيع الانتاج

 ارتفاع قدرات التشغيل

 البطالة
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يرى رواد هذه المدرسة وعلى رأسهم  :البطالةو قة بين الإنفاق العام نظرة المدرسة النقدية للعلا :ثالثا 
، أن السياسة النقدية هي الأكثر فعالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاربة ظاهرتي "ميلتون فريدمان"

خلق مناصب شغل، حيث يعتقدون أن الإفراط في تطبيق السياسات المالية التوسعية و التضخم والبطالة 
تمثل في عجز الموازنة وما ينجر على ذلك من مشاكل تلحق يكلف الخزينة العمومية تكلفة باهظة ت

                                                                                                                                            .1بالاقتصاد يسببها الدين العام
                                     :نفاق العام على البطالةآلية تأثير سياسة الإ :المطلب الثاني

من نفاق الحكومي موقعا هاما من سياسات مكافحة البطالة سواء كان ذلك ضتحتل سياسة الإ     
                                                                    :المكانية كمايلي والسياسات الظرفية أ

على البطالة في المدى الطويل من الدولة تؤثر : العام على البطالة الإنفاقالآثار الهيكلية لسياسة : أولا
البنية التحتية التي ēدف لمعالجة فترات الكساد التي تنجم عن تغيرات و خلال برامج المشروعات العامة 

 نفيذ مشاريع إنتاجية لتعويض النقصفي حالة نقص هذا الأخير نجد أن الدولة تقوم بتو الاستثمار الخاص، 
نجاح برامج المشروعات العامة مرهون بمجموعة من الشروط يمكن في الاستثمارات الخاصة، حيث أن 

                                                                                          :في مايلي إيجازها
وبذلك  علامات الكسادفي الوقت اللازم بظهور  تنفيذهالهذه البرامج في فترات الرخاء  من إعداد لابد.1

 ؛                    توقيف البدء في تنفيذهاو يمكن التخلص من مشكلة تأثير حجم هذه المشروعات 
ل الاقتصاد وتحتفظ به داخ الإنفاقمحاولة الدول التقليل من الاستيراد من الخارج حتى تمنع التسرب في .2

                                                                                                     .الوطني
البدء في تنفيذ هذه المشروعات  توقيتب على فكرة المشروعات العامة، أĔا تفرض الكن ما يعو       
كما يمكن تأجيلها، إلا أن التجربة أثبتت أن اختيار التوقيت صعب، إذ أن إعداد هذه المشاريع سهلة  

       .2البدء في تنفيذها إلا بعد فترة زمنية طويلة من الكساد إمكانيةيتطلب فترة طويلة مما يؤدي إلى عدم 
إن التوازن الاقتصادي الكلي يتم  :العام على البطالة الإنفاقالآثار الظرفية قصيرة الأجل لسياسة : ثانيا

                                                             
.6مرجع سبق ذكره،  ص  ، أحمد زكان،  رابح بلعباس  1  

  2 القينعي عز الدين، أثر السياسة الاستثمارية على التشغيل في الجزائر في آفاق 2017، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،
.292، ص 2012/2013شلف، الجزائر، الحسيبة بن بوعلي،  جامعة   
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التي يوافقها مستوى التشغيل  Yالطلب الكليين الذي تكون في النقطةو من خلال التقاء منحنيي العرض 
N  لا بد من زيادة  الإجباريةمن أجل امتصاص البطالة و مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل  وهو

أن تأثير ل زيادة مستوى الإنفاق الحكومي، كما يكون ذلك من خلاو  YΔمستوى النشاط الاقتصادي بـ 
قيمة المضاعف مرتبطة ر إذن العمالة مرتبطة بميل منحنى الادخاو  الناتج والزيادة في الإنفاق الحكومي على نم
بالتالي فان زيادة الإنفاق الحكومي في مجالات البنية التحتية يسمح و أساسا بالميل الحدي للادخار، 

مشاريعهم الإنتاجية، كما يلعب الإنفاق الحكومي دورا مهما في الحفاظ على استمرارية  للمستثمرين بزيادة
اجتماعية التي  إعاناتفي شكل  للأفرادالنشاط الاقتصادي  للمستثمرين سواء كان ذاك الإنفاق متجها 

هذه إنتاجية تساعد على تخطي  إعاناتكان في شكل  وتؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المنتجة، أ
                                                                                                                                                                                             ؛المشروعات للازمات التي تمر đا

تظهر أهمية الإنفاق و ، البطالةالركود على  وتقلباēا ما بين حالة الانتعاش أو تؤثر الدورة الاقتصادية و       
مستوى  لإنفاق الاستثماري من أجل رفعحالات الكساد من خلال قيام الدولة بزيادة ا الحكومي في

تحريك العجلة و الإنفاق الجاري من أجل خلق دخول قادرة على امتصاص السلع المكدسة  زيادةو  التشغيل
 .1صاديةالاقت

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 لعجال العمرية، الإنفاق العام و أثره على مستوى التشغيل، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة، جامعة 

.10، ص2011نوفمبر 16و15يوميمسيلة، الجزائر،    
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  الفصلخلاصة 
أين برز  1929زادت أهمية السياسة المالية كسياسة اقتصادية كلية بعد أزمة الكساد العظيم سنة 

الإنفاق العام كأحد أهم أدوات السياسة المالية والذي يعبر وبشكل مباشر عن تدخل الدولة في النشاط 
ولعل من أهمها  ،الاقتصادي وتجنب الاختلالاتيعد ضرورة حتمية لضمان التوازن ، كونه الاقتصادي

ومن بين البطالة التي تعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منها أغلب الدول سواء المتقدمة أو النامية منها، 
الفرص الملائمة لكل من يرغب في  إيجادهي لسياسات الاقتصادية التي تسعى إليها ا الرئيسية لأهدافا

  ،امتصاص نسبة البطالة داخل الاقتصاد الوطني، وبالتالي العمل
 عدلات البطالةلية في تأثيرها على مسياسة الإنفاق الحكومي تمارس آثارا ظرفية و آثارا هيك إن  

تسمح بالخروج من حالات  إنعاشسياسة  إتباعحيث تتجلى الآثار الظرفية لسياسة الإنفاق الحكومي في 
 البطالة، أما الآثار الهيكلية فتكون من خلال برامج المشروعات العامة الكساد التي تتميز بارتفاع معدلات 

  .و الاستثمار في البنية التحتية التي تسمح بخلق مناصب الشغل من طرف القطاع الخاص
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  :تمهيد الفصل
، مما استدعى 1986الجزائر وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا بعد اĔيار أسعار البترول سنة  تعرف     

الإصلاحات الاقتصادية فرضتها المؤسسات المالية الدولية đدف تحقيق الاستقرار من الشروع في سلسلة 
ونسجل في هذا  سياسة إنفاقية تتماشى ومضمون برامج صندوق النقد الدولي، بانتهاجالاقتصادي، وذلك 

وذلك بغرض التخلص من عجز  1998-1989الجزائر سياسة إنفاقية تقشفية خلال الفترة  تبني الإطار
  الإيرادات؛ انخفاضازنة العامة الناتج عن المو 

جميع النواحي والتي من بينها  سلبية منآثار كانت لها الجزائر   اعتمدēاإن الإصلاحات الاقتصادية التي      
  مة بتطبيق أجهزة وسياسات التشغيلالبطالة، ومن أجل معالجة هذا المشكل قامت الحكو تفاقم مشكل 

أسعار البترول للسداسي الثاني  ارتفاع، ومع عودة هذه الأخيرةالتي كان لها الفضل في التخفيف من حدة 
  ؛نفقات المتزايدة خلال تلك الفترةوتسجيل مؤشرات مالية موجبة تم تغطية ال 1999من سنة 

من قبل  تبعةالإنفاق العام المسياسة أثر  توضيحمن خلال هذا الفصل انطلاقا من هذا، سنحاول و      
đذا و  ،2000 -1989مكافحة البطالة خلال الفترة الدولية في  تحت إشراف المؤسسات الماليةالدولة 

  :الغرض قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية
 ؛)2000-1989(الإنفاق العام في الجزائر  تطور: المبحث الأول 
  ؛)2000- 1989(البطالة في الجزائر  تطور :المبحث الثاني 
 البطالةمعدلات على انعكاسها و  في الجزائرالإنفاق العام سياسة  :المبحث الثالث  

                   )1989-2000.(              
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                                         )2000- 1989(الإنفاق العام في الجزائر  تطور :المبحث الأول
الجزائر  فترة التسعينيات التي عرفت فيها ، خاصة فيمراحلفي الجزائر بعدة  العامسياسة الإنفاق مرت      

đدف تنظيم  البنك العالمي،و  صندوق النقد الدولي مدعمة من طرفالتي كانت و  عميقةإصلاحات 
قد توجهت هذه الإصلاحات بإعادة النظر في السياسة ف، الاقتصاد من أجل الدخول إلى اقتصاد السوق

في هذه الفترة  الإنفاق العامبالتالي فقد شهدت سياسة و  الإنفاقية بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية،
  .عدة تطورات

 تصاديالاستقرار الاقفي مرحلة تطبيق برامج الإنفاق العام سياسة : المطلب الأول
                        1989-1995  

لوضعية ل نظرافي تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية،  1989لقد شرعت الجزائر منذ      
وأهم  دخل المؤسسات المالية الدولية،بت كانت تعاني منها في تلك الفترة وذلكالاقتصادية المعقدة التي  

                                                                                    .سياسة الإنفاق العام الإصلاحاتهذه  عالجتهاالتي  السياسات 
ا الجزائر مع صندوق التي أبرمته الاتفاقياتتلف مخسنستعرض فيما يلي : الاقتصادي الاستقراربرامج .أولا

  :النقد الدولي
كان لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي   :)1989ماي  30(الأول  الائتماني الاستعداد اتفاق.1
إضافة إلى التزايد الخطير  ،نها من آثار على السياسة الماليةتفاقم المديونية الخارجية وما ترتب علنتيجة ك

ملايير  7من حصيلة الصادرات إذ تطورت إلى  %80لمعدلات خدمة الدين التي أصبحت تلتهم أكثر من 
في Ĕاية  بعقد أول اتفاق مع  صندوق النقد الدولي لوضع قامت الجزائر هذا ا وأمام، 1989دولار سنة 

تمكنت الجزائر من إجراء  الاتفاقلهذا  أنه تم في سرية تامة، وتبعا الاتفاق، وما ميز هذا 1989ماي 
مليون وحدة سحب خاصة، وبالتالي الحصول  623من حصتها المقدرة ب % 25سحب غير مشروط ل 

الصندوق والتي  الجزائر أيضا من التسهيلات المقدمة من طرف استفادت،كما Dtsمليون  155.5على 
، وهذا من أجل Dtsمليون  315.2، حيث قدم الصندوق قرضا قدره الإستعدادي للاتفاقتعتبر مكملة 

    إضافة  ،سنوات 5و 3مابين  استحقاقهل الذي حدد أجو  خدمة الدينو  التخفيف من عبء المديونية
مليون دولار أمريكي لدعم  300 المقدر بو  المقدم من البنك العالمي خلال نفس السنةإلى القرض 
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القيام بمجموعة من التدابير و ه الاتفاقصلاحات الاقتصادية وقد كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الإ
  :المتمثلة في

  ؛اع سياسة نقدية أكثر حذرا وتقيداإتب .أ
  ؛العجز في الموازنة العامة ومن ثم تحسين المالية العامة فالعمل على تخفي. ب
  ؛تخفيض سعر العملة الوطنية .ج
  .1إدخال نظام مرن للأسعار من خلال الإزالة التدريجية للتنظيم الإداري لها  .د
 نسجل في هذه المرحلة): 1992مارس  30 -1991جوان  03(الثاني الائتماني الاستعداد اتفاق.2

لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى من أجل حصولها على الأموال الكافية لمواصلة سلسلة 
الجزائر مع صندوق النقد الدولي على بعض الإجراءات التي يمكن  اتفقت قدالإصلاحات الاقتصادية و 

  :2تلخيصها فيما يلي
  ؛إصلاح المنظومة المالية بما فيها الإصلاح الضريبي والجمركي .أ

  ؛للدينار الجزائري الاعتبارتخفيض قيمة سعر الصرف وإعادة  .ب
  ؛تحرير التجارة الخارجية وكذلك الداخلية والعمل على رفع صادرات النفط .ج
  ؛الاستهلاكوتخفيض  الادخارتشجيع أنواع  .د
 الاستهلاكت والحد من تدخل الدولة وضبط عملية دعم الأسعار الواسعة تحرير أسعار السلع والخدما .ه

  .بتقليل الإعانات
مع صندوق النقد  اتفاقيةالجزائر إلى توقيع مجددا وللمرة الثالثة على  اضطرتومع فشل كلا البرنامجين      

ى الديون الخارجية برنامج التثبيت الاقتصادي، وذلك من أجل فك الخناق عل اتفاقيةالدولي وتمثلت في 
  .ومحاربة الركود الاقتصادي

لجأت الجزائر للمرة  ):1995مارس  - 1994أفريل (الاقتصادي  الاستقرار وبرنامج التثبيت أ.3
، وتحصلت الجزائر باقتصادهاالثالثة إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي من أجل النهوض 

                                                             
 1 إكرام مياسي، الاندماج في الاقتصاد العالمي و انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، بدون طبعة، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،

.184-182ص ص ، 2012  
  .112 ص ،2008 الجزائر، ،بدون طبعة، دار الهومة، المؤسسات المالية الدوليةو  صلاح الاقتصادي في الجزائرسياسة الإبن شهرة ، مدني  2
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مليون وحدة سحب خاصة، ومن بين الأهداف التي سعى  457.2بموجب هذا البرنامج على قرض بقيمة 
  :1البرنامج لتحقيقها نذكر 

ا ، بم1994سنة % 14إلى  1993سنة  %21الحد من توسع الكتلة النقدية بتخفيض حجمها من  .أ
  يسمح بالتحكم في التدفق النقدي؛

، بنية تقليص )دج  36دولار مقابل  1( 1994في أفريل %  40.17تخفيض قيمة الدينار بنسبة  .ب
  ؛الفرق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف في السوق السوداء

سنة % 3مستقر ومقبول في الناتج المحلي الخام بنسبة  وتحقيق نمو  الاقتصادي ووتيرة النم استعادة .ج
  لامتصاص البطالة؛مع إحداث مناصب شغل  1995سنة  %6و ،1994

                                                                             :وتضمن البرنامج على مستوى الإنفاق العام الإجراءات التالية      
  . عقلنة نفقات التجهيز وتقليصها -
  .تثبيت كتلة الأجور الحكومية -

شهدت الجزائر في هذه الفترة تزايد في الإنفاق  :1995- 1989نفاق العام في الفترة تطور الإ .ثانيا
التي تزامنت مع برامج و  العام نظرا لتدخل الدولة والقيام بوظائفها العامة التي تتطلب المزيد من الإنفاق

  . الإصلاح الاقتصادي
   تميزت سياسة الإنفاق العام : يالاقتصاد الاستقرارتطور سياسة الإنفاق العام في مرحلة برامج  .1

نفقات  ونوعا ما في معدلات نموه سواء نفقات التسيير أ ارتفاعو  الإنفاق العام وذه الفترة بنمفي الجزائر في ه
 الاجتماعيةوثيقا بالتطورات الاقتصادية،  ارتباطاالإنفاق العام وتصاعد معدلاته  والتجهيز، ويرتبط نم

التعليمية ، الاجتماعيةوالسياسية التي شاهدēا الجزائر في تلك الفترة، وبالتوسع الظاهر في الخدمات 
لتمويل  الاستثماريوغيرها، بالإضافة إلى النفقات العسكرية، إلى جانب التوسع في الإنفاق ...والصحية

إذ  ،2كان متواضعا  1990 سنة في امالع نفاقالمشاريع الاقتصادية ذات المنفعة العامة، ومع أن حجم الإ
سنة  صل في Ĕايةي، ل1992مليار دينار سنة  420.13إلى  ارتفع إلا أنهمليار دينار  136.5بلغ 

                                                             
 1 بوشنب موسى، إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي(حالة الجزائر 1990 أفاق 2009)، مذكرة مقدمة 

.195، 193، ص ص 2009/2010لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،   
 2.بختة سعيدي، أثر الدولة على برامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر (1990-2009)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية،

. 144، ص 2012/2013، الجزائر، 3جامعة الجزائر   
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، وهذا ناتج عن تزايد نفقات التسيير من جهة وتسديد المديونية جزائري مليار دينار 461.9إلى  1994
  .الخارجية من جهة أخرى

الفترة تزايدا هذه شهدت الجزائر خلال  ):1995-1989(تحليل تطور الإنفاق العام في الجزائر .2
  .النفقات العامة خلال تلك الفترة واضحا في حجم نفقات التسيير والتجهيز، والجدول الموالي يوضح تطور

  )1994- 1989(النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة حجم تطور ): 1.2(الجدول 
  
  

  السنوات
  

إجمالي 
الإنفاق 

  العام

  
و معدل نم
الإنفاق 

  العام

  نفقات التجهيز  نفقات التسيير

  القيمة
  )دج مليار(

و معدل النم
بالنسبة 
لإجمالي 

 الإنفاق العام
  

  القيمة
  )دج مليار(

و معدل النم
بالنسبة 
لإجمالي 
الإنفاق 

  العام
1989  124.5  -  47.2  37.91  77.3  62.09  
1990  136.5  9.64  90.9  66.6  45.6  33.4  
1991  212.1  55.38  153.8  72.51  58.3  27.48  
1992  420.13  98.08  276.13  65.72  144  34.27  
1993  390.5  -7.05  289  74  101.5  26  

1994  461.9  18.3  344.4  74.6  117.5  25.31  
    :على بالاعتماد طالبتينمن إعداد ال: المصدر

دراسة تحليلية قياسية (الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهدافترشيد سياسة  ،بن عزة محمد -
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة )لدور الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر

  .125، ص2014/2015الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

                                                             
100  )إجمالي الإنفاق العام لسنة الأساس/ إجمالي الإنفاق العام لسنة الأساس -إجمالي الإنفاق العام لسنة المقارنة= (معدل نمو الإنفاق العام     
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من حجم نفقات التجهيز، إذ بلغت  أكبرأن حجم نفقات التسيير يلاحظ من خلال الجدول  ما     
 وارتفعت مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز، 45.6مقابل  1990مليار دج سنة  90.9نفقات التسيير 

مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز،  117.5مقابل  1994مليار دج سنة  344.4نفقات التسيير إلى 
   قورنت بنفقات التسيير أما فيما يتعلق بنسب نفقات التجهيز هي نسب متدنية إذا ما

      المتزايد في حجم النفقات العامة قبل برنامج التعديل الهيكلي يرجع بالدرجة الأولى  الارتفاعإن      
  :1إلى السببين الأساسيين

 ؛العامة بسبب الأثر الناتج عن خفض سعر الصرف الاستهلاكيةدعم السلع لتزايد تكلفة الإعانات . أ
الشروع في برنامج رئيسي لإعادة هيكلة المؤسسات العامة بمساعدة من البنك الدولي في صورة قرض . ب

                                                                                                                                      .لإصلاح المؤسسات العامة والقطاع المالي
سياسية  لاعتباراتإن زيادة نفقات التسيير على نفقات التجهيز خلال هذه الفترة يرجع أساسا      

قاēا العسكرية لمواجهة ، خاصة في ظل ظروف الصراع المدني التي أرغمت الحكومة على زيادة نفواجتماعية
 سنويا للتكيف مع هذا الوضع% 20الأجور لدى الحكومة بأكثر من  ارتفاعالأمر الذي أدى إلى  ،الأزمة

  .غيرهاو ...الصحةو  التعليممصالحها الإدارية،  استقراروضمان 
إلى  تعرضت الجزائر :الإختلالات الاقتصادية والمالية خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية.3

  :يمكن عرضها في مايلي، الاقتصاديةالإصلاحات  في مرحلةإختلالات عميقة 
أسعار النفط  ارتفاعو  1991-1989أدت عمليات التصحيح لعامي : عجز الموازنة العامة - 1.3

، لكن 1991عام  من إجمالي الناتج المحلي %1.7إلى حدوث فائض بنسبة  1991-1990عقب أزمة 
من إجمالي  %8.7بدأت التغيرات تظهر وسجلت الميزانية العامة عجزا بنسبة  1993مع دخول عام 
                                                                                 .19932الناتج المحلي عام 

  :3وجوهر قضية العجز يتعلق ب     

                                                             
. 233 ،232بوشنب موسى ،مرجع سبق ذكره ،ص ص   1  

 2 فلة عاشور، آثار برامج الإصلاح المالي لصندوق النقد الدولي على سوق العمل في الجزائر منذ 1994حتى 2005، مذكرة مقدمة لنيل شهادة     
.69، ص 2004/2005الماجستيير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،     

 3 عابد عبد الكريم غريسي، دور الدولة في الاقتصاد (نظرة تحليلية تاريخية ) دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،
.115، 114ص ص  ،2010/2011 ،الجزائر ،تلمسان ،جامعة آبي بكر بلقايد  
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 61بلية حيث تمت تغطية نفقات التسيير الإيرادات الإجماو  التطور الخطير للعلاقة بين نفقات التسيير.أ
 ؛1991من الإيرادات الإجمالية في سنة %

  ؛1992من الإيرادات الإجمالية في سنة  76: وب 
  .1993من الإيرادات الإجمالية في سنة  93: وب 
الأساسية في الاقتصاد  الادخاريةالتخلي عن وظيفتها  ويبين أن ميزانية الدولة كانت تسير نح هذا ما     

  ؛كليا بعجز الميزانية من جهة أخرىنفقات التجهيز شبه ممولة   أنو  ،هذا من جهة
حيث أن علاقة التراكم للأموال الثابتة في الإنتاج الداخلي الإجمالي تستمر إلى أن تكون : الاستثمارات.ب

تم  الإجمالي للأموال الثابتةأن هيكل التراكم  ووهذا مؤشر آخر للتقشف، والتفسير ه %30أكبر من 
     الإنتاجية المباشرة، وهذا ما أدى إلى تفاقم عجز الميزانية العامة الاستثمارات وتوجيهه بشكل قليل نح

  .1993إلى جانب ضعف الإيرادات بالرغم من دخول ضرائب جديدة ضمن الإصلاح الضريبي لعام 
معدلات تضخم قدرت على  1994، 1993، 1992ت الجزائر خلال السنوات عرف: التضخم - 3.2

  %.29، %20.5، %32التولي 
من خلال وجود إختلالات هيكلية تعد بمثابة مقومات أساسية  ويمكن تفسير هذه الظاهرة في الجزائر،     

 ولوجود قوى تضخمية ذاتية، وتتمثل في تنامي الطلب الكلي مقابل عدم مرونة الجهاز الإنتاجي ويعود نم
                                                                                       :1الطلب الكلي إلى 

  إذ ēدف  1993-1992فالسياسة النقدية تتسم بكوĔا توسعية خلال  :الكتلة النقدية وتزايد نم .أ
        لدى المؤسسات العامة، كذلك نسبة كبيرة من الزيادة  الائتمان احتياطاتو  إلى تمويل عجز الميزانية

صندوق التأهيل الذي أنشأ لتمويل إعادة هيكلة المؤسسات،  احتياجاتالمصرفي وجهت إلى  الائتمانفي 
إجمالي الناتج  ومقابل نم %22بنسبة  1993، 1992وđذا كانت زيادة حجم النقد بالمفهوم الواسع بين 

 %.11ة بحوالي المحلي لنفس الفتر 
 1991فبعد سياسة مالية متشددة إثر برنامج  :تزايد المدفوعات من الأجور الحكومية - ب

الإصلاحي، عرفت السياسة المالية توسعا بسبب الظروف الأمنية آنذاك، مما أدى إلى زيادة متوسط الأجور 

                                                             
.72، 71عاشور ، مرجع سبق ذكره ، ص ص فلة  1  
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زاد إجمالي الأجور  1993-1991من إجمالي الناتج المحلي، وخلال الفترة  %10 عن الحكومية بما يزيد
  .إجمالي الناتج المحليمن  %30الحكومية بحوالي 

التي مست مختلف و  في هذه المرحلةالإختلالات الهيكلية  و المشاكل تتفاقم :إختلالات أخرى - 3.3
  :1سواء تعلق الأمر ب  الاقتصاديةالقطاعات 

 سلبي علىكان له تأثير  هذا ماو  مليون دولار 9510.10إلى  1993حصيلة المحروقات سنة  انخفاض .أ
الجزائري يعتمد بالدرجة  لأن الاقتصاد على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى،و  ميزان المدفوعات من جهة

  .الأولى على صادرات المحروقات
 .مرضية ويحول دون تحقيق وتيرة نم عجز الخزينة العمومية وهذا ما.ب
 وقد أثر  1992في سنة  %76بعد أن كان 1993سنة %86عبء خدمة الدين الذي بلغ معدله  .ج

 . هذا العبء على الحصيلة المتأتية من الصادرات
مما  1993سنة  دولار مليار 7.8مقابل  1994سنة  دولار مليار 9.4حجم الصادرات إلى  ارتفاع.د

  .أسعار البترول انخفاضهذا بسبب و  مليار دولار، 2.1أدى إلى حدوث عجز في الميزان التجاري بلغ 
  )1998- 1995(الموسع  الاتفاقسياسة الإنفاق العام في مرحلة : المطلب الثاني

في إطار  المؤسسات المالية الدوليةباتفاق آخر مع الاقتصادي، قامت الجزائر  الاستقراربعد فشل برامج      
   .ملحوظارحلة تطورا خلال هذه الم ةالعام لنفقاتشهدت اف برنامج التعديل الهيكلي

وجهت السلطات الجزائرية رسالة  الاستقرار الاقتصاديبرنامج  انقضاءبعد  :برنامج التعديل الهيكلي.أولا
، بغرض دعم السياسات التي تنوي الجزائر المؤسسات المالية الدولية إلى 1995مارس  30النية في 
      نوع التسهيلات التمويلية الموسعةمن  اتفاقفي هذا الإطار قامت السلطات الجزائرية بإبرام و  تطبيقها،
ماي (سنوات  03هذا لمدة و  مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التصحيح الهيكلي 1995في ماي 
تم الحصول على مبلغ  الاتفاقبمقتضى هذا و  في نطاق الميكانيزم الموسع للقرض،) 1998إلى ماي  1995

     من حصة الجزائر %127.9يعادل  أي ما مليون وحدة حقوق سحب خاصة، 1.169مالي قدره 
  .2في الصندوق 

                                                             
  1 الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، بدون طبعة، دار الهومة، الجزائر، بدون سنة النشر، ص ص202- 206. 

131- 129بختة سعيدي ، مرجع سبق ذكره ،ص ص    2  
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  :سطرة لهذا البرنامج كانت كالتاليحسب صندوق النقد الدولي فإن الأهداف المو      
  ؛المحروقاتالداخلي الإجمالي خارج من الناتج  %5متوسط مستوي بقيمة  وتحقيق نم.أ

  ؛1994سنة  %2.8مقابل  %1.3عجز الميزانية إلى التخفيض من و %10.3تخفيض التضخم إلى .ب
  ؛تحرير التدريجي للتجارة الخارجيةال.ج
  ؛1996هذا قبل Ĕاية و  الإلغاء الكلي للقيود المفروضة على الأسعار.د
  ؛وضع إطار تشريعي للخوصصة.ه
  ؛تشجيع القطاع الإنتاجيو  خلق مناصب شغلو  الاستثماراتالوطني لتمويل  الادخارتنمية .و
  .دعم الفئات الأكثر تضررا من عملية التعديلو  ،النفقات العامة والتحكم في نم.ي

ظهرت فوائض متتالية بالنسبة  1995من سنة  ابتداءمن خلال السياسة التي تبنتها الحكومة و      
في جانبي الميزانية، فالإيرادات عرفت تطورا ملحوظا مابين سنتي  هذا يعود إلى الإجراءات المتخذةو  للميزانية،
وهذا راجع إلى تحسن أسعار النفط، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على  1995-1997

 انخفاض، أما النفقات العمومية عرفت مستقرةالإيرادات غير البترولية بقيت شبه  بينما المنتجات البترولية،
   الأسعار  الحكومة بالإضافة إلى إلغاء الدعم على انتهجتهاا راجع إلى سياسة التقشف التي هذو  ملحوظ

    %40وكذلك تقليص رواتب عمال الوظيف العمومي التي أصبحت تمثل مع تجميد عملية التوظيف، 
 ،كما تم تقليص1993من الموازنة خلال سنة  %42بعدما كانت تمثل  1998من موازنة التسيير سنة 

التعينات الجديدة في الوظائف الحكومية، وكذلك فحص جميع النفقات العامة بالتعاون مع البنك العالمي 
من الناتج الداخلي  %8.7، وإن تقليص النفقات جعل العجز الكلي للخزينة ينتقل من 1996بداية من 

  .19971لسنة  %2.4إلى  1993لسنة 
تميزت سياسة الإنفاق العام في الجزائر : )1998- 1995(تحليل تطور الإنفاق العام في الجزائر.ثانيا

يمكن و  ق عليه بالسياسة الإنفاقية التوسعية،يطل هذا ماو  الإنفاق العام ونمو  خلال هذه الفترة بتصاعد
  : توضيح ذلك من خلال الجدول الموالي 

  

                                                             
.232بوشنب موسى ،مرجع سبق ذكره ،ص    1  
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  1998-1995الفترة الجزائر خلال تطور حجم النفقات العامة في  ):2.2(الجدول 
النفقات العامة   السنوات

  )ملياردج(
  معدل نموها

%  
  نفقات التجهيز  نفقات التسيير

1995  589.1  -  473  116.1  
1996  724.6  23  550.59  174.01  
1997  845.1  16.62  643.6  201.5  

1998  875.7  3.62  664  211.7  
  :على اعتمادا طالبتينمن إعداد ال: المصدر

    .123ص) 01(الملحق رقم * 
  .125عزة محمد، مرجع سبق ذكره، ص بن * 

إذ  ،مفرط في هذه النفقاتيتضح لنا من خلال القيمة المطلقة للنفقات العامة، أنه حدث تطور      
سنة  جزائري مليار دينار 875إلى أكثر من  1995سنة  جزائري مليار دينار 589.1من انتقلت

أن التطور النسبي لهذه النفقات حيث اف، على هذه الأرقام في التحليل غير ك الاعتماد، ولكن 1998
يدل على أن السياسة الإنفاقية المطبقة من طرف الجزائر في هذه  بين السنوات كان بمعدل متناقص، وهذا ما

  .المرحلة كانت تقشفية، وذلك بالضغط على النفقات العامة قصد التخلص من عجز الموازنة
   الذي نتج عن هذه الإصلاحات التقشفية، لابد  العامالإنفاق وحتى نستطيع التعرف على هيكل      

  .التجهيز وكيف تم التأثير عليهاو  من تحليل تطور كل من نفقات التسيير
تعتبر نفقات التسيير النفقات التي تسيطر على حجم الإنفاق العام للدولة،  :نفقات التسيير تطور .1

متكونة من الأجور  باعتبارهاوذلك  الصعوبة الضغط عليه بالارتفاعالعامة  ز حجم النفقاتفيتمي
يمكن التأثير في هذه النفقات بسهولة، لذا تم التأثير على نفقات التجهيز  لا بحيث الاجتماعيةوالتحويلات 

  .1بشكل أكبر رغم الإجراءات التي مست نفقات التسيير 

                                                             
.198، 197مرجع سبق ذكره، ص ص لحسن دردوري،  1 
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 حظ أĔا نمتالتي لو  1998-1995الفترة سيير في يظهر لنا تطور نفقات الت) 2.2(والجدول رقم      
 الاقتصاديةالتوجهات و  نفقات التسيير تتماشى مع تلك الفترة و، ومنه يمكن القول أن نمبشكل مستمر

لقد فرض سقف محكم على معظم بنود الإنفاق رغم و  للدولة التي تميزت بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي،
مجموع  لية، وتخفيض الإنفاق على الموظفين والذي شكل ثلثتخفيض سعر الصرف وأثره على الأسعار المح

 لسياسة الأجور الصارمة استجابة 1997من إجمالي الناتج المحلي سنة  %1.4إلى  1993الإنفاق سنة 
خفض الإعانات و  إضافة إلى ذلك فلقد ساهم إلغاء إعانات الدعم العامة على السلع الغذائية الأساسية

       الكهرباء الوطنية لشركة السكك الحديدية و  تحول الدعم لشركة الغازو  الزراعيللمنتجين في القطاع 
التقليص و  من إعانات ضمنية إلى إعانات صريحة في الموازنة في التخفيف العبء على الموازنة العامة عموما

  .1نفقات التسيير خصوصا  ومن نسب نم
هذا و  ،1998-1995خلال الفترة  انخفضتبالنسبة لنفقات التجهيز فلقد  :تطور نفقات التجهيز .2
أن نفقات التجهيز مقارنة مع نفقات التسيير كانت تمثل نسب  ، حيث لوحظ)2.2(يوضحه الجدول  ما

خلال هذه المرحلة لتعبر  الانخفاض ومتواضعة من حجم النفقات العامة،كما أن نسب تطورها كانت نح
حجم هذه النفقات،كما أنه بالمقارنة مع نفقات التسيير، نجد أن هذه الأخيرة قد  في انخفاضبذلك عن 

  .تطورت في هذه الفترة بأكثر من مرتين
فيما يتعلق  1998-1995كان الهدف من الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها الجزائر في الفترة      

يعني بالضرورة  ني، ولكن الترشيد لاالعجز المواز ت العامة للتخفيف من ترشيد النفقا وبالسياسة الإنفاقية ه
بين مختلف إعادة توزيع هذه النفقات  أنه يمكن حيثالتخفيف الحاد في حجم هذه النفقات و  التقشف،

القطاعات لنصل إلى هيكل يعطي أكبر إنتاجية لهذه النفقات، والذي يمكن أن يقضي على العجز الموازني 
  .2في المدى الطويل

  
  

                                                             
 2،1 بوزيان عبد الباسط، دور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر(دراسة حالة الجزائر 1994-2004)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 

  .  183ص  ،2006/2007 الجزائر، ،جامعة الشلف ،في العلوم الاقتصادية الماجستير
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  الإصلاحات الاقتصادية مرحلة الإنفاق العام بعد سياسة : لثالث المطلب ا
                     )1999-2000(  

فمنذ  الجزائري، الاقتصادمسار الاقتصادية نقطة التحول الرئيسية في  بعد الإصلاحات تعتبر فترة ما     
على المسار الذي   الاختلافأخذت السياسة الإنفاقية في الجزائر مسارا جديدا يختلف كل  1999سنة 

  .أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاع كانت عليه قبل تلك الفترة بسبب
  2000- 1999في الجزائر خلال الفترة  تحليل تطور حجم الإنفاق العام .أولا

                 بحيث  الهيكلية، الإصلاحاتلقد شهدت السياسة الإنفاقية تغيرا جذريا عما كانت عليه في فترة              
  خلال الجدولالنفقات العامة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة، ويمكن توضيح ذلك من  ارتفعت

        :                                                                                             الموالي
  2000-1999الفترة الجزائر خلال لعامة في تطور حجم النفقات ا):  3.2(جدول ال

  2000  1999  تاالسنو 
  1176.1  961.7  )مليار دج(النفقات العامة 

  22.29  -  %معدل نموها
  .123ص)1(الملحق رقم على اعتمادا طالبتينمن إعداد ال :المصدر 

إذ تضاعفت  مقارنة بالفترة السابقة، كبيرمن خلال الجدول أن النفقات العامة قد نمت بشكل   ايبدو      
قدرت  2000إلى  1999، حيث نلاحظ أن نسبة الزيادة من 1999حوالي مرتين مما كنت عليه سنة 

  . مليار دج 214.4وذلك يعني زيادة في حجم النفقات العامة بمبلغ  ، %22.29ب 
  :لي تاالجدول ال من أجل التعرف على تطور نفقات التسيير نعتمد على :تطور نفقات التسيير .1

  
  
  
  
  



)2000-1989(تحليل واقع الإنفاق العام والبطالة في الجزائر   الفصل الثاني     
 

 

56 

     2000-1999تطور نفقات التسيير في الفترة ): 4.2(الجدول 
  السنوات

  )مليار دج(النفقات العامة  إجمالي
1999  
961.7  

2000  
1176.1  

  854.2  774.8  )مليار دج(نفقات التسيير 
  72.52  80.56  العامة من إجمالي النفقاتنسبتها 

  10.24  -  %معدل نموها
  :على اعتمادا طالبتينمن إعداد ال :المصدر 

    .123ص) 01(الملحق رقم * 
  .125بن عزة محمد، مرجع سبق ذكره، ص * 

ارتفعت إلى حد أقصى من إجمالي النفقات العامة             من خلال الجدول نلاحظ أن نفقات التسيير      
الإصلاحات الهيكلية المتفق ، وهذا ما يوضح أثر بخلاف السنوات السابقة 1999سنة  %80.56 ب

        نسبة نفقات التسيير  انخفاضو  البنك العالمي،و  عليها بين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد الدولي
  .حيث كانت نسب نموها موجبة قيمتها المطلقة، انخفاضيعني بالضرورة  من النفقات العامة لا

   :الي تنعتمد على الجدول ال جهيزنفقات التمن أجل التعرف على تطور  :تطور نفقات التجهيز2.
    2000-1999تطور نفقات التجهيز في الفترة ): 5.2(الجدول   

  السنوات
  )مليار دج(إجمالي النفقات العامة 

1999  
961.7  

2000  
1176.1  

  321.9  186.9  )مليار دج( التجهيزنفقات 

  27.37  19.43  نسبتها من إجمالي النفقات العامة

  72.23  -  %نموهامعدل 
    .123ص) 01(الملحق رقم *  :اعتمادا على طالبتينمن إعداد ال :المصدر  

  .125بن عزة محمد، مرجع سبق ذكره، ص *                                                         
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نلاحظ أن نسبتها أقل من نفقات  2000-1999عند دراستنا لنفقات التجهيز خلال الفترة                
من إجمالي النفقات  19.43لها ب  انخفاضحيث نلاحظ أن نفقات التجهيز سجلت أدنى  التسيير،

تدابير التي لنتيجة كلك  ، ويمكن تفسير ذ% 25.31التي كانت نسبتها تمثل  1998العامة مقارنة بسنة 
          ، بالإضافة 1999وخلال الثلاثي الأول من سنة  1998بعد تقلبات أسعار النفط خلال سنة  اتخذت

   ؛إلى الإجراءات المتخذة لوقف بعض الأشغال الكبرى التي شرع في إنجازها ميدانيا
   لكن هذا التطور بتطور واضح لنفقات التجهيز مقارنة بالفترة السابقة 2000- 1999وتميزت الفترة              

نظرا لكون نفقات التجهيز  %72.23وذلك بمعدل  2000إذ بلغ الذروة سنة  كان بمعدلات متناقصة،
 .1999حادا سنة  انخفاضاعرفت 

هاما في إيرادات  راتلعب الجباية البترولية دوا :مة الجباية البترولية في تغطية النفقات العامةمساه. ثانيا        
الموازنة العامة للدولة ومن ثم تغطية النفقات العامة، حيث يشكل هذا النوع من الجباية المصدر الأساسي 

  ؛1للإرادات العامة 
آثارها إلى غاية السداسي الأول من سنة  استمرت 1998سنة لأسعار البترول إن الأوضاع السلبية              

 أسعار البترول انخفاضا قدرهسجلت  حيثيد للإرادات العامة الشد الانخفاضبسبب  1999
مليار 5.2أسعار البترول ب  ارتفعت 1999وخلال السداسي الثاني لسنة  دولار للبرميل، مليار12.28

أسعار البترول إلى مستوى  ارتفعت 2000وفي سنة  ،%9.78دولار للبرميل لترتفع النفقات العامة بنسبة 
  جزائري مليار دينار 612.12حصيلة الجباية البترولية بمقدار  ارتفاعدولار للبرميل ليوافق ذلك  27.6

أن كل  خاصةو  مما دفع الجزائر إلى إتباع سياسة إنفاقية جديدة ترتكز أساسا على التوسع 1999 سنة عن
فزادت النفقات العامة أسعار النفط على الأقل في المدى المتوسط،  ارتفاع باستمرارمؤشرات كانت توحي 

  .19992عن سنة  22.5تقدر ب  ومليار دج أي بنسبة نم 1178.1إلى 
  :بترولية في تغطية النفقات العامةومن خلال الجدول الموالي يمكن توضيح دور الجباية ال     

                                                             
146عابد عبد الكريم غريسي ،مرجع سبق ذكره ، ص   1  

 2 بومصباح صافية، تناح رانية، دراسة قياسية لتأثير تقلبات أسعار البترول على النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة 1986-2001، الملتقى الدولي 
جامعة مسيلة، الجزائر، حروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر،مالبديلة لل الاستثمارات لاستقطابالاقتصادية  ت الجزائراتقييم إستراتيجيات وسياس: حول  
.5ص  ،2014أكتوبر  28   

 
 



)2000-1989(تحليل واقع الإنفاق العام والبطالة في الجزائر   الفصل الثاني     
 

 

58 

  2000-1999نسبة تغطية الجباية البترولية للنفقات العامة في الفترة ): 6.2(الجدول 
  نسبة التغطية  الجباية البترولية  النفقات  السنوات
1999  961.7  560.12  58.24  

2000  1176.1  720  61.11  
مقدمة  مذكرة ،الاقتصاديةلجزائر في ظل الإصلاحات في االنفقات العامة ، بصديق محمد: المصدر

  .119ص  ،2008/2009، جامعة الجزائر، الجزائر، الاقتصاديةلنيل شهادة الماجستير في العلوم 
من خلال قراءة هذا الجدول نلاحظ أن نسبة تغطية الجباية البترولية للنفقات نسبة معتبرة جدا،      

على التوالي وهي نسبة  %61.11 ،%58.24كانت نسبة التغطية   2000- 1999فخلال الفترة 
معقولة كون الجباية البترولية أهم مورد لإيرادات الدولة، وذلك نتيجة أن صادرات المحروقات تشكل معظم 

 .الصادرات
سياسة  انتهاجأدى إلى  أسعار البترول، وهذا ما بارتفاعتزايد النفقات العامة  ارتبطوفي هذه الفترة      

 .يل من قبلإنفاقية توسعية لم يسبق لها مث

  )2000- 1989(خلال الفترة  تطور البطالة في الجزائر: المبحث الثاني
غاية يومنا  إلى فجذورها تمتد من الفترة الاستعمارية ،ظاهرة البطالة ليست مشكلة جديدة في الجزائر إن     
    يتمثل  ،فمرحلة التسعينات كانت تعرف وضعا اقتصاديا صعبا للغاية ،وذلك راجع لعدة أسباب ،هذا

   في اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى وعلى وجه الخصوص ميزان المدفوعات من جراء ارتفاع الديون 
انعكاسات عدة هذا الوضع أدخل الاقتصاد الجزائري في مرحلة الانكماش الخطير الذي كانت له و  خدمتهاو 

  .الجانب الاجتماعي خاصة  البطالة على
     ان لابد على السلطات الجزائرية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية القائمة أمام هذا الوضع كو     
نسجل في هذا و  ،أكثر انفتاح على الاقتصاد العالميو  الشروع في انتهاج سياسة اقتصادية أكثر نجاعةو 

دولية تتمثل الإطار تبني الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من طرف المؤسسات المالية ال
    .التشغيلو  لها أثار على البطالة برنامج التعديل الهيكلي التي كانتو  في برنامج الاستقرار الاقتصادي
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 تحليل وضعية البطالة في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية : المطلب الأول 
                       )1989-1998(  

الاقتصادي عرفت الجزائر تباين في معدلات البطالة يمكن  الإصلاحمنذ الشروع في تطبيق برامج      
  :ضيحها على مستوى المراحل التاليةتو 

  :1 يمكن تلخيصها في مايلي :الاقتصادي ستقرارطالة في مرحلة الاوضعية الب .أولا
مشكل انخفاض  إن :)30/05/1990-31/05/1989(الأول  اتفاق الاستعداد الائتماني.1

المواد الغذائية جعلت الجزائر تطلب و  ارتفاع أسعار وارداēا من الحبوبو  أسعار الصادرات من المحروقات
تمويل من صندوق النقد الدولي لتعديل الاختلال في ميزان المعاملات الاقتصادية حيث خصص لها سحب 

ئر برنامجا اقتصاديا لمدة سنة يمتاز بتنوع بالمقابل قدمت الجزاو  مليون دولار أمريكي كقرض 584ما يعادل 
في هذه الفترة و  ،المالية ليساعدها على استعادة قدرēا مستقبلاو  النقدية ،يم الهيكلة الجبائيةمأهدافه لتع

بطال  435000زيادة نسبة البطالة بحيث انتقل عدد البطالين من  إلى أدىتقلصت عروض العمل مما 
أن البطالة كانت أكثر انتشارا  إلىكما تشير المعطيات   1990ة سن1150000 إلىليصل   1985سنة

  :عند الفئات الأصغر سنا
  : )1991و 1989( الجزائر حسب الفئات العمريةالبطالة في  نسبة :)7.2( جدولال 

   نسبة البطالة
 1989 1991 فئات العمر

 سنة 20اقل من  63% 58%
  سنة 20-25 31% 41%
  سنة 25-30 17% 23%
  سنة 30أكثر من  08% 06%

  (ONS).الديوان الوطني للإحصائيات  :المصدر

                                                             
  1 مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان(الأردن)، 2009،

.187-176ص ص   
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                    ) 30/30/1992- 03/60/1991(الثالثو  الثاني اتفاق الاستعداد الائتمان.2
             )                  30/1995-04/1994(و                                             

 ومستويات مقبولة من النم إلىفي الجزائر زادت حدته من أجل البلوغ  قتصادي الاالوضع  إن     
الأمر  السوق اقتصاد إلىالاجتماعية لانتهاج سياسة الدخول و  الاقتصادية الآثارالتخفيف من و  ،الاقتصادي

  اقتصادية جديدة  إصلاحات إدخالبالتالي و  ،صندوق النقد الدولي مرة أخرى إلىتطلب اللجوء الذي 
   ؛صندوق النقد الدولي إلىمن خلال خطاب النوايا الموجه 

أربع دفعات وتمت الاستفادة من ثلاث  إلىمليون دولار مقسمة  400 إلى قد زاد حجم الدعمو      
 الأجورنتيجة عدم التزام الجزائر ببنود الاتفاق خاصة فيما يخص تجميد فعة الرابعة تم توقيفها ددفعات أما ال

 ؛المرتباتو 
ليصبح  1991بطال سنة 1260000ومن نتائج هذا الاتفاق زيادة عدد البطالين من      

 2100000 إلى 1770000من  1994-1993ليتزايد سنة  1992بطال سنة  1482000
  .بطال

  )1994-1991(الاقتصادي الاستقرار عدد البطالين في مرحلة ): 8.2(الجدول 
 السنوات 1991 1992 1993 1994

 عدد البطالين 1260000 1482000 1770000 2100000
  .ما سبقعلى بالاعتماد  البتينالط إعدادمن : المصدر

اعتمدت   ):01/04/1998-01/03/1995(وضعية البطالة في مرحلة التعديل الهيكلي .ثانيا
تصحيح هيكل  إلىالذي يهدف  ،الهيكلية بمساندة المؤسسات الدولية للإصلاحاتبرنامجا  1995سنة 

خوصصة معظم مؤسسات و  تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تصفيةو  الحوافز النسبية
      خوصصة العديد و  تسريح كبير للعمال نتيجة حل إلى أدىمما  ،تحرير التجارة الخارجيةو  القطاع العام

فقد  ،المرحلة الجديدةو  ر الدولة بما ينسجمتقليص دو و  من المؤسسات العمومية بحثا عن النجاعة الاقتصادية
خوصصة و  نتيجة تصفية 1997- 1994ألف عامل خلال الفترة 500تجاوز عدد العمال المسرحين 

 الأشغالو  مؤسسات البناء التي كانت في مقدمتها مؤسسات القطاع الاقتصادي منو  ،مؤسسة 986
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 من مجالات العمل المضمون كثير ال في  إلغاءد اعتماد العقود المؤقتة بع إلى بالإضافة% 61.59العمومية 
فقط % 10 إلى% 8الديمغرافي حيث كانت تشير التقديرات الرسمية أن حوالي  وكذا زيادة معدلات النمو 

  .1من طالبي العمل الجدد ينجحون بالظفر بوظيفة
  )1998-1989(الاقتصادية على البطالة في الجزائر  الإصلاحاتأثر  :المطلب الثاني 

 مجموعة  بإتباعالاقتصادي  الإصلاحاتفاق الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية على تنفيذ برامج  إن     
مما  ،الناتج المحلي ومن السياسات المالية الانكماشية أثرت بشكل مباشر على الاستثمار ومن ثم في معدل نم

     حجم البطالة في زيادة  من وما ترتب عليه ،زيادة الطلب على العمل بأقل من المعروض منه إلىأدى 
الاقتصادية على معدلات البطالة في الفترة  الإصلاحاتيمكن توضيح أثر و  المتوسطةو  في الآجال القصيرة

                                                                                                    :ليكما ي  1989-1998
من أهم السياسات الرئيسية لبرامج  إن :دلات البطالةعالاقتصادي على م الاستقرارأثر برامج .أولا
سياسة و  الحد من عجز الميزانية العامة للدولة إلىالاقتصادي هي السياسة المالية التي ēدف  ستقرارالا

                            :يلي كما  البطالةتوضيح أثرها على  يمكنو  سعر صرف حقيقي إلىخفض قيمة العملة المحلية كآلية للوصول 
يتم و  ،ēدف السياسة المالية إلى الحد من عجز الميزانية: ياسة المالية على معدلات البطالةأثر الس.1 

رفع الضرائب ما أدى إلى تدهور القدرة و  الفرعية أهمها خفض الأجورذلك بتنفيذ مجموعة من السياسات 
 الأمر الذي انعكس سلبا  ،)الاستثماري و  الاستهلاكي(كذا تدهور الطلب الإجمالي   ،الشرائية للسكان

تسريح  إلىهذا ما أدى و  ،تراجع في الاستثمارات الجديدةو  الإنتاجيةتسبب في غلق للوحدات و  على الإنتاج
                                                                                                                                     .2بالتالي ارتفاع معدلات البطالة و  متزايدة من العمالأعداد 

انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري في مواجهة العملات  إن :لات البطالةدأثر سعر الصرف على مع.2
     الاستثمارات  وذلك كله يحد من نمو  الإنتاجتكلفة و  زيادة كل من تكلفة الاستثمار إلىأدى  الأجنبية

بالتالي ارتفاع في معدلات و  التوسيع فيها ومن ثم عدم قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العملو 
  .تسديدها على المدى الطويلو  رجيةت مسألة سعر الصرف بحجم الديون الخاارتبطو  ،البطالة

                                                             
  1 غرزي سليمة، دراسة قياسية لمشكل البطالة في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبوبكر بلقايد،

. 94-89، ص ص 2008/2009تلمسان، الجزائر،   
  2 احمد شفير، الإصلاحات الاقتصادية و آثارها على البطالة و التشغيل (حالة الجزائر)، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم الاقتصادية،  

.209، ص 2000/2001جامعة الجزائر،    
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بالغلق  إماتصفية مؤسساēا الاقتصادية  إلىدفع الجزائر  إلىكما أدى هذا الانخفاض في قيمة الدينار     
تجديد الاستثمارات القديمة بسبب  وعدم بعث استثمارات جديدة أ إلىمما أدى  ،بالخوصصة والنهائي أ

     قلة العرض منه و  زادت قوة الطلب على العملو  العجز المالي ما نجم عنه تسريح عدد كبير من العمال
                                                  .1بالتالي نتج عنه ارتفاع مستوى البطالة و ،في سوق العمل

أثر هذا البرنامج على معدلات البطالة  لتوضيح: أثر برامج التعديل الهيكلي على معدلات البطالة.ثانيا
                                                                                                                               :سنبين أثر أهم محاور هذا البرنامج على البطالة كالأتي

        مالها من تأثير و  من أجل الوقوف على أبعاد الخوصصة :أثر سياسة الخوصصة على البطالة.1
بعدها شركات تسيير و  على معدلات البطالة سوف يتم الاعتماد على حصيلة نشاط الشركات القابضة

 196تم تحويل ممتلكات  ،مؤسسة عمومية 2700حيث حددت قائمة الخوصصة  ،مساهمات الدولة
ولعل من  ،في تنفيذها للإسراعالمؤسسات المالية الدولية  إلحاحيفسر  ما وهو  ،مؤسسة فقط لفائدة الخواص

كوĔا ēدد   التنفيذ الضغط الاجتماعي الداخلي الذي يرفض الخوصصةبطء  إلىالأسباب التي أدت 
                                                                                     ؛مناصب العمل القائمة

 220000مؤسسة تشغل 1323فقد قدر عدد المؤسسات التي لم تدرج ضمن الاستقلالية المالية      
سنويا مما يؤكد بطء العملية تفاديا لكل أشكال المعارضة % 2.5الخوصصة بمعدل  إلى أحليتالتي و  عامل

Ĕشركات مساهمة  إلىأخرى  628كما تم تحويل  ا أن تعرقل المسار الجديد للدولة،التي من شأ
مؤسسة  240التي قررت أيضا تصفية و  خمس مؤسسات قابضة إشرافعاملا تحت 111000وبنح

بتعداد )ة مالية لا تتمتع باستقلالي(مؤسسة عمومية محلية  696شرع في حل  ، بالإضافة إلى أنهأخرى
  ؛عامل 109000ب عمالي يقدر 

عامل للفترة  13000و 1996عامل سنة  15000أما بالنسبة لعدد العمال المسرحين قدر ب       
، 1998عامل مسرح للسداسي الأول من سنة49000وتم تسجيل تسريح 1998-1997الممتدة بين 

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الجزائر قد نفذت أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تمليه المؤسسات 
شيء الذي أدى إلى التضحية بأكثر من مليون عامل المالية في ظرف قياسي مقارنة بالدول التي سبقتها ال

          الإجراءات المتخذة لحماية العمال الذين فقدوا وظائفهم من أن على الرغم و  ،منذ بداية التطبيق
                                                             

  1 مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل، مرجع سبق ذكره، ص ص 227-216.
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                                                                                                                                              .1إلا أن البطالة تسجل ارتفاعا من سنة لأخرى خاصة عنصر الشباب 
 إزالة إلىتحرير الأسعار كانت ēدف  ةأن عملي :أثر سياسة تحرير الأسعار على معدلات البطالة.2

قد مست هذه العملية بالدرجة الأولى القطاع و  والخارجالموانع التي تحول بين توازي الأسعار في الداخل 
يساهم  إذالفلاحي ثم بقية القطاعات الأخرى حيث يعتبر القطاع الفلاحي مهما في الاقتصاد الجزائري 

 إجماليمن % 24.37بالقطاع الفلاحي حوالي يعمل الاقتصادية و  الإصلاحاتبشكل فعال خاصة بعد 
 الإجراءاتتحرير الأسعار في القطاع الفلاحي مجموعة من  تإجراءاقد شملت و  1998ذلك لسنة و  العمالة
بالتالي و  ،ارتفاع المحصولات الزراعية إلىالمشترين هذا ما أدى و  كل أشكال الوساطة بين المنتجين  إلغاءمنها 

                                       .بالتالي زيادة عرض العمل الفلاحيو  المنتجينو  ارتفاع دخل الملاك
        ينطوي برنامج التعديل الهيكلي  :ارة الخارجية على معدلات البطالةأثر سياسة تحرير التج.3

الحضر الذي كان مفروضا على بعض السلع فضلا على تحرير سعر  إلغاءو  على تخفيض الرسم الجمركي
ترتب عن هذه السياسات العديد و  انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية إلىالصرف الذي يؤدي 

            ات من السلع الرأسماليةدعلى مستوى البطالة حيث تخفيض الرسوم الجمركية على الوار  الآثارمن 
تزداد قدرة المؤسسات على و  من ثم تخفيض أسعارها ،ائيةالسلع النه إنتاجانخفاض  إلىؤدي الوسيطية يو 

بالتالي يزداد الطلب على اليد العاملة مما يؤدي إلى انخفاض و  منافسة السلع الأجنبية وكذلك تزداد أرباحها
 ؛نسبة البطالة كلما زاد الطلب على السلع التصديرية

الرسوم الجمركية على الواردات من السلع النهائية فانه يؤدي إلى انخفاض أسعارها أما إذا كان تخفيض      
ما يهدد الإنتاج المحلي بالتوقف لعدم قدرته  وهو  مما يؤثر سلبا على الصناعات المحلية المنتجة للسلع المماثلة

đا  مام جزء من المشتغلينانضو  الأسعار المنخفضةو  على المنافسة مع المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية
                                       . 2مما يؤدي إلى زيادة البطالة ،إلى متعطلين

                                                                                                                    

                                                             
 1 ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

.219- 217، ص ص2010  
  2 مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل، مرجع سبق ذكره، ص ص 227-224.
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  من حدةخفيف لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية للتالإجراءات المرفقة : المطلب الثالث
 )2000-1998( البطالة                  

لقد كان لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر أثر كبير في تفاقم حدة البطالة نتيجة       
الوضع ذلك اتخذت بعد ذلك مجموعة من التدابير لمواجهة فالنقدية التي اتبعتها الدولة و  السياسات المالية

  :أهمها 
                                                                                                                           : 1تتمثل في: البرامج الأولية لمكافحة البطالة.أولا
خفيف من حدة البطالة التي شهدēا بغرض التأول برنامج شرع في تطبيقه  وه: تشغيل الشباببرنامج .1

ويتعلق بمنح المستفيدين منه عملا  ،سنة 27و 16موجه لفئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين  وهو  الجزائر
صندوق " يمول برنامج تشغيل الشباب من طرف الدولة عن طريق  ،مؤقتا في ورشات ذات منفعة عامة

 إدارية( ونتجت عدة نقائص في هذا البرنامج  ،الذي تم إنشاءه خصيصا لذلك" مساعدة تشغيل الشباب 
      .جهاز الإدماج المهني للشباب ور ه، مما جعل السلطات تقترح برنامجا آخ)مالية و 
عمل هذا البرنامج على تدعيم الشراكة المحلية  1990تم اعتماده سنة  :جهاز الإدماج المهني للشباب.2

ويرتكز هذا البرنامج على خلق النشاط من طرف  ،فيما يخص مشكل التكفل بالإدماج المهني للشباب
                                                                                   .لحساđم الخاصو  الشباب

                                                                                                                                              :2وهي:  أجهزة التشغيل المؤقت.ثانيا
يقوم على إنشاء  1997أنشئ سنة : الأشغال ذات المنفعة العامة باستخدام مكثف لليد العاملة.1

زارة المحافظة على البيئة في إطار الشراكة ما بين و و  عدد كبير من مناصب العمل في مجال شبكات الطرق
 .                                                                            العمل ووزارة التنمية العمرانية

يمول هذا البرنامج من طرف الصندوق الوطني لدم تشغيل  1998انشأ سنة  :عقود ما قبل التشغيل.2
شهادات من معاهد و  الشهادات الجامعيةسنة من حائزي  35و 19الشباب يستهدف فئة الشباب مابين 

                                                             
  1 سميرة العابد، زهية عباز، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطموحات، مجلة الباحث العدد 2012/11، ص ص 79، 80.

  2 كزرابي عبد اللطيف، رقراقي أمينة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كخيار للتوظيف الذاتي المستقبل الملتقى الوطني الثالث  حول سياسات التشغيل في   
.4، ص2014 ديسمبر 3و 2ولحاج، البويرة، الجزائر، ليومي، جامعة أكلي محند أ)2014-2001(الإنعاش الاقتصادي في الجزائرو  التنمية برامج  
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الخاصة في إطار عقد مدته سنة قابل للتجديد مرة و  التكوين لإدماجهم لدى هيئات الاستخدام العمومية
  %.80أشهر على أن يخفض الأجر بنسبة  6واحدة لمدة 

بمناصب  ليستدرك نقائص السابقة 1990انشأ هذا البرنامج سنة  :الوظائف المأجورة بمبادرة محلية.3
مؤقتة مدēا سنة đدف استغلال إمكانيات التشغيل لدعم بعض القطاعات حيث نجح في مساندة 

  .نشاطات الجماعات المحلية
  :يلي تتمثل هذه الأنشطة فيما: خلق النشاط :ثالثا

في بلادنا فهي تمثل أحد البدائل و تعتبر بمثابة قاطرة حقيقية للنم: المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة-1
  .1كية الخاصة من شأنه تحسين أدائهاخاصة أن مبدأ المل ،الممكنة لتوفير مناصب شغل

             دج  50000يتراوح القرض المصغر مابين 1999أنشئ سنة  :برنامج القرض المصغر -2
شهرا، و الهدف من هذا القرض  60-12دج و هو قابل للتسديد على مرحلة تتراوح بين 350000و

فهو  الخدماتو  السلع إنتاجتساهم في  لتييشكل اهو المحافظة على الأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية 
   .2بذلك أداة لمكافحة البطالة

       معدلات على انعكاسهاو  ياسة الإنفاق العام في الجزائرس :المبحث الثالث
 )2000- 1989( البطالة                     

هما و  بمرحلتين رئيسيتين 2000-1989العام في الجزائر خلال الفترة  الإنفاقلقد مرت سياسة      
       التي كان الهدف منها و  تقشفية فاقيةنإا سياسة متبنت خلالهالتي و  الإصلاحات الاقتصاديةمرحلة 

 للإيراداتالمتواضع  وتقليص عجز الموازنة العامة التي نشأت عن تضخم النفقات العامة مقابل النم وه
 ةالسياسه ولقد كان لهذثم جاءت مرحلة بدأت فيها الحكومة بالتخلي عن سياسة التقشف تدريجيا  ،العامة

 .حجمهاو  بنية هذه النفقاتو  يكلذلك من خلال هو  ،تأثير على معدلات البطالة

                                                             
 1 بوسبعين تسعديت، سياسات التشغيل في الجزائر لمواجهة مشكل البطالة، الملتقى الوطني الثالث سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية والإنعاش

.7ص، 2014ديسمبر 3و 2ليومي ، البويرة، الجزائر، )2014-2001( الاقتصادي في الجزائر   

 2 أيت عيسى عيسى، سياسة التشغيل في ظل التحولات الاقتصادية بالجزائر (انعكاسات وأفاق اقتصادية واجتماعية)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
.257، ص2010، الجزائر، 3الاقتصادية، الجزائر في العلوم   
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       البطالة في مرحلة الاستقرار معدلات العام على  الإنفاقسياسة أثر : المطلب الأول
                             )1995- 1989(الاقتصادي                    

ذلك باتخاذ مجموعة من السياسات و  كان هدف الحكومة في هذه المرحلة خفض النفقات العامة     
تعيين  إيقافذلك عن طريق و  وقف التوظيف في القطاعات الحكومية ،الأجورالفرعية أهمها خفض 

المدارس العليا مع التشجيع على ترك الخدمة لكي ينخفض و  الجامعات ،المتخرجين من المعاهد المتخصصة
     السكان  ،الصحة ،العام هي قطاع التربية الإنفاقأما القطاعات الأكثر تأثيرا بسياسة  ،عدد العاملين

خفض نفقات  ،سياسة خفض الاستثمار العام إلى بالإضافة ،البحث العلميو  بدرجة أقل التعليم العاليو 
                                                                                                       .رفع أسعار الخدمات العموميةو  ئبمع تحسين هيكل الضراالحكومية  الإعاناتو  الدعم

                                                                                                      :يظهر كمايليإن أثر تقليص نفقات الميزانية على البطالة 
الجزائر تراجعت عن دورها هذا ما يدل على أن و  العام اقترن بانخفاض نفقات الاستثمار قالإنفاخفض  .أ

                                                            ؛الداخلين الجدد لسوق العمل وين أظائف جديدة لاستيعاب جزء من العاطلو  في خلق
كذا انخفاض في عدد الوظائف الحكومية و  ،معدلات الأجورأدى تقليص النفقات العامة إلى خفض  .ب

                                                                                                                                                        ؛التقاعد المسبق وطريق التسريح أعن 
العام أدى إلى خفض الطلب المحلي مما أدى إلى انخفاض مستوى الطاقات الإنتاجية  إن خفض الإنفاق .ج

الصناعات و  ،أكثر الصناعات تضررا هي صناعة الخشبو  القائمة مما أدى إلى تراجع معدلات الاستغلال
عدم الإسهام في خلق فرص و  ،كل ذلك ترتب عنه تقليص فرص العمل القائمةو  ،الميكانيكيةو  الحديدية

  .1عمل جديدة
أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات البطالة في مرحلة التعديل الهيكلي  :المطلب الثاني

                    )1995-1998( 
العام على مستوى البطالة في مرحلة التعديل الهيكلي سنحلل تطور   الإنفاقللتعرف على أثر سياسة       

                                                                                                                   .انعكاسها على البطالةو  التجهيزو  نفقات التسيير كل من

                                                             
  1 مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل، مرجع سبق ذكره، ص ص210، 212.
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تعتبر نفقات التسيير ضرورية لتسيير مصالح  :على معدلات البطالة أثرهاو  تطور ميزانية التسيير.أولا
   :1في الجدول التالي 1998-1995النفقات في الفترة  وزيعيمكن أن نوضح تو  ،الإداريةأجهزة الدولة 

  .1998- 1995نفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة  وزيعت: )9.2(الجدول 
 السنوات 1995 1996 1997 1998
 نفقات التسيير 443 550.6 643.6 664

 الأجورو  المرتبات 179 213.3 235 258.4
 لوازم الصيانةو  أدوات 29 34.70 43.5 47.5

 ديون عمومية 62 89.00 109.5 110.8
 إعاناتو  تحويلات 173 213.60 255.6 247.3

-1994(في الجزائر  والتشغيلو النمانعكاس سياسة النفاق العام على ضيف أحمد،  :المصدر
جامعة حسيبة بن  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،)2004
  .149 ، ص2005/2006 شلف، الجزائر،ال بوعلي،

تمثل نسبة معتبرة من نفقات التسيير  الأجورو  من خلال الجدول السابق يتضح لنا أن نفقات المرتبات      
التي تبلغ نفس النسبة  الإعاناتو  التحويلات إلىكذلك الأمر بالنسبة % 40 إلىبحيث تصل هذه النسبة 

     ،نفقات التسيير والتقشفية خلال الفترة فقد انخفض معدل نم الإنفاقيةوعلى أثر تطبيق السياسة  ،تقريبا
  ؛الإنفاقمكونات هذا  وذلك عن طريق التقليص في نمو 

بالضغط على الأجر الأدنى الوطني  إماالمرتبات بطريقتين و  الأجورنفقات  ويمكن التخفيض من نمو      
نظرا لصعوبة الضغط على الأجر الأدنى و  ى عدد العمال في الوظيف العموميبالضغط عل وأ ،المضمون

قد لجأت الحكومة خلال فترة التعديل نقاباēم و  الوطني المضمون وذلك للاحتجاج المتوقع من طرف العمال
ذه الفترة  ذلك بتقليص معدل نموها خلال هو  الضغط على حجم العمالة في الوظيف العمومي إلىالهيكلي 

  :في الجدول التالي كما
  

                                                             
.150، 149ضيف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 1    
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  ).1997- 1995(تطور اليد العاملة في القطاع الحكومي ): 10.2(الجدول 
 السنوات 1995 1996 1997
عدد العمال في القطاع  1.292 1.326 1.317

 الحكومي
 %اليد العاملة ومعدل نم 6.69 2.63 -0.68

   (ONS) للإحصائياتالديوان الوطني : المصدر 
اليد العاملة في القطاع الحكومي كان في تناقص مستمر  وخلال الجدول أن معدل نمنلاحظ من       
ذلك لقيام الحكومة بتجميد و  )-0.68( 1997ليصبح هذا المعدل سالب سنة  1995 سنة من ابتداء
     الإداريتخفيض حجم العمالة في القطاع  إلىهذا ما أدى و  مناصب العمل في القطاع الحكومي إنشاء

  ؛مي على وجه الخصوصالحكو و 
أدت ) 1998- 1995(العام المتبعة خلال فترة التعديل الهيكلي  الإنفاقبالتالي نستنتج أن سياسة و       
 هذا القطاع إنتاجيةذلك بسبب ضعف و  ،نقص التشغيل في القطاع الحكوميو  ارتفاع معدلات البطالة إلى

ضخامة حجم  إلى بالإضافةنفقات التسيير مما استوجب التقليص من هذه النفقات  إنتاجيةكذا انعدام و 
                                                                                                                                           .اليد العاملة في القطاع الحكومي في تلك الفترة

نفقات التجهيز كانت تشهد انخفاضا كبيرا  إن :أثرها على معدلات البطالةو  جهيزتطور ميزانية الت.اثاني
التي نتجت عن تقليص هذه النفقات لابد من دراسة  الآثارلمعرفة و  مقارنة بنفقات التسيير كما سبق ذكرنا

     ذلك لمعرفة أي القطاعات تعرضت بنسبة كبيرة و  ،البنودو  توزيع هذه النفقات على مختلف القطاعات
   :ذلك نستعين بالجدول التالي لإدراك ،هذا التقليص إلى
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  )1998-1995(توزيع نفقات التجهيز في الفترة ): 11.2(الجدول 
 القطاعات 1995 1996 1997 1998
 الصناعة 2.12% 1.95 2.47 3.46

 الفلاحة 6.68% 8.16 10.52 14.59
 الخدمات المنتجة 0.65% 0.60 0.55 1.31

 التكوينو  التربية 6.56 8.19 10.54 13.45
 السكن 1.61 2.97 3.57 21.14
 الدفاع 11.48 14.57 17.71 7.27

 البنية التحتية 12.09 14.32 17.59 22.23
 مخططات البلدية 6.55 6.97 7.40 8.34

 لاستثماراتمجموع ا 47.72 57.73 70.26 92.15

 العمليات برأس المال 52.28 42.27 29.74 7.85
 مجموع نفقات التجهيز 100 100 100 100

  153ضيف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
فقات التجهيز كانت في تزايد لتبلغ ن إلىمن خلال هذا الجدول نلاحظ أن نسبة مجموع الاستثمارات       
نفقات التجهيز التي كانت  إجمالي إلى برأسمالذلك عكس نفقات العمليات و  %)92.15( 1998سنة

وهذا دليل على أن انخفاض في نفقات التجهيز خلال هذه الفترة  ،%7.85 إلىفي انخفاض شديد لتصل 
المتكونة أساسا من تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات و  كان بسبب تخفيض نفقات عمليات برأس المال

يقصد بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية جميع و  ،ال الأخرىالعملات برأس الم إلى بالإضافةالعمومية 
هيكل مالي متوازن وكان تمويل هذا الصندوق من  لإعطائهاالمالية الموجهة للمؤسسات العمومية  الإجراءات

مما ساعد  ،1991من سنة  ابتداءفي تمويل المؤسسات العمومية قد استمرت الخزينة و  ،طرف الخزينة العامة
ولقد نجم الاعتماد على الخزينة العامة للدولة   ،الضعيفة إنتاجيتهااستمرار نشاط هذه المؤسسات رغم على 

رغم و  كوسيلة لتمويل العجز في المؤسسات العمومية لمدة طويلة ضغوطات كبيرة على الموازنة العامة للدولة
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التدريجي لتدخل الدولة في  الانسحاب إلىذلك لم تتحسن الوضعية الاقتصادية لهذه المؤسسات مما أدى 
بالتالي نستنتج أن انخفاض النفقات برأس المال كان ناتج عن تخفيض نفقات و  ،تمويل هذه المؤسسات

هذا ما يدل على أن تقليص نفقات التجهيز كان ناتج  ،تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية
  ؛1عن تخلي الدولة عن تمويل المؤسسات العمومية

هذا ما انعكس و  غلق العديد منها إلىانسحاب الخزينة العامة عن تمويل هذه المؤسسات  أدىقد و       
عدد المؤسسات التي و  ،تسريح العمال إلىحل المؤسسات العمومية  أدىسلبا على معدلات البطالة حيث 

                      :نوضحها في الجدول التالي الأربععدد العمال المسرحين خلال السنوات و  تم حلها
                   )1998السداسي الأول (العمال المسرحين و  حصيلة المؤسسات المنحلة):12.2( الجدول

عدد المؤسسات العمومية  عدد العمال المسرحين
 الاقتصادية المنحلة

 القطاعات الاقتصادية

 الصناعة 60 30235
 الأشغال العموميةو  البناء 54 76514
 الخدمات 15 19345
 الفلاحة 05 2205

 المجموع 134 128299
                                                      .155ضيف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر

م جدوى دذلك لعو  من خلال التحليل السابق نستنتج أن انخفاض نفقات التجهيز كان ضروريا       
عملية التطهير المالي للمؤسسة العمومية فلم يبقى لدى الحكومة سبيل غير خوصصة هذه المؤسسات  

 إلىالمال  برأستحويل نفقات العمليات و  الموازي بتقليص عجز الموازنة الإصلاحكمحاولة تندرج ضمن 
  ).الاستثمارات( الإنتاجيالقطاع 

                    :لى البطالة بعد الإصلاحات الاقتصاديةأثر سياسة الإنفاق العام ع: المطلب الثالث
بمجرد انتهاء مرحلة تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي تحت شروط المؤسسات الدولية بكل نتائجه      

                                                             
.154ص ضيف أحمد، مرجع سبق ذكره،   1  
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بدأ التفكير لما بعد هذه المرحلة نظرا للمخلفات السلبية في عالم الشغل التي أدت إلى تفاقم  وانعكاساته،
                                                                                                         .استدعى مجاđتها للحد منها ما البطالةمشكل 

  2000- 1999تحليل تطور معدل البطالة في الجزائر .أولا
  : الجزائر ندرج الجدول التالي لتوضيح أثر الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة على معدل البطالة في     
  )2000-1999(تطور نسب البطالة في الجزائر خلال الفترة ): 13.2(جدول ال

 السنوات 1999 2000
 معدل البطالة 29.30 28.89

  .123ص)1(الملحقمن إعداد الطالبتين بالاعتماد على : المصدر
، %30البطالة لتبلغ نسبة سيئة قاربت عودة ارتفاع معدل  1999من خلال الجدول عرفت سنة      

الخدماتية و   وهذا نتيجة تسريح العمال من المؤسسات التي مستها عملية إعادة الهيكلة للقطاعات الصناعية
بدأت الإفرازات الإيجابية  2000ومع بداية سنة  ومواصلة الخوصصة هذا ما ساعد على تفاقم البطالة،

وفي  ا فضلا عن تحسن مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية،للإصلاح على سوق التشغيل تظهر جلي
قد كان و  %28.89إلى  2000هذا الإطار عرف معدل البطالة انخفاضا ضئيلا  لتصل نسبته في سنة

  .هناك اتجاه عام لزيادة مناصب الشغل
السلبية التي خلفتها السياسة إن الآثار  :تقييم أثر البرامج الإنفاقية على البطالة بعد الإصلاحات.ثانيا

جعل الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات  الاقتصادية المتبعة خلال فترة التعديل الهيكلي على التشغيل،
  .وهي برامج خاصة بإحداث مناصب شغل والبرامج للتخفيف من مشكلة البطالة،

                                                                                 :تطور البرامج المجهزة للتخفيف من البطالة 1.
       :بإيجاز لأهم البرامج المدعمة من طرف الدولة في التوظيف من خلال الجدول التالي سنستعرض     
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  1999 -1997خلال الفترة  البرامج المدعمة من طرف الدولة في التوظيف):  14.2(الجدول 
  السنوات

  
  البرامج

1997  1998  1999  
عدد 

  المستفدين
التكفة 

  بملايير دج
عدد 

  المستفدين
التكلفة 

  بملايير دج
عدد 

  المستفدين
التكلفة 

  بملايير دج

ESIL 181.225  2.312  152.943  1.316  157.567  2.431  

TUP/ 
HIMO  

86.093  1.179  83.842  2.523  128.641  3.923  

AIG  133.943  4.615  134.715  504  135  504  
CPE  /  /  6.544  121  2.196  323  

11.71  423.404  9.000  378.044  8106  401.261  المجموع
7  

منصب  تكلفة
  الشغل

  33.761    36.282    46.25
0  

  /النفقات 
  ن د خ

  0.29    0.32    0.37  

                                                                   :على بالاعتمادإعداد الطالبتين من  :المصدر

  .219،ص مرجع سبق ذكره، أحمد شفير *
ESIL :وظائف مأجورة بمبادرة محلية  

TUP/HIMO :المكثف لليد العاملة الاستخدام برامج الأشغال ذات المنفعة العمومية و 

AIG :نشاط ذات منفعة عامة 

CPE :التشغيلقبل  عقود ما  
لخص لنا هذا الجدول أهم البرامج اĐهزة للحد من البطالة، بالإضافة إلى ذلك توضيح عدد      

منها ومناصب الشغل وكذا المبالغ التي خصصت لها، وعلى ضوء هذه البيانات يمكن القول بأن  المستفيدين
  .فترةهذه البرامج تساهم إيجابيا في التخفيف من البطالة المرتفعة في تلك ال
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ومن بين برامج التشغيل المتبعة من طرف الدولة في التوظيف هي دعم القطاعات التي ساهمت بشكل        
الجزائريين من ناحية توزع  اختلافكبير في رفع من اليد العاملة للحد من البطالة، والجدول الموالي يوضح لنا 

  .قطاعات النشاط الاقتصادي
    )2000- 1999(اديتطور توزع المشتغلين حسب قطاعات النشاط الاقتص) : 15.2(جدول ال

بناء وأشغال  صناعة خدمات إدارة المجموع
 عمومية

 الفلاحة
 غابات/

 السنوات

157565 39409 75195 1978 32142 8842 1999 
145481 25996 71657 2563 36443 8822 2000 

-1970بين (لبعض متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري دراسة قياسية  ،بن قانة إسماعيل: المصدر
الماجستير في العلوم  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ،)2006-2002للفترة الممتدة بين ( والتنبؤ đا) 2001

   .148ص  ،2004/2005 ،الجزائر ،جامعة ورقلة ،الاقتصادية
تشير إلى أن قطاع الخدمات بدأ يطغى  ففي تعليقنا لهذا الجدول نقول أن البيانات الإحصائية السنوية     

أما قطاع  على بقية النشاطات الاقتصادية ثم يليه قطاع البناء والأشغال العمومية فالإدارة ثم الفلاحة،
 .الصناعة فلقد جاء في المرتبة الأخيرة
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  :الفصل خلاصة
الاقتصادي خلال الفترة  الاستقرارتحقيق و  الكلي الاقتصادالسلطات الجزائرية في تصحيح بادرت       

من طرف المؤسسات المالية من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة  1989-2000
عدة إجراءات تصحيحية شملت جوانب السياسة المالية بما فيها السياسة  خذة في هذا الإطارتالدولية، م

لجزائر خلال هذه الفترة بسبب الوضعية الاقتصادية الإنفاقية، لذلك تغيرت ملامح السياسة الإنفاقية في ا
في حجم الإنفاق اءات تقشفية، ومع ذلك لوحظ تزايد إجر  اتخذتالتي مرت đا البلاد، فمن خلال البرامج 

الهادفة إلى تصحيح الإختلالات الهيكلية التي كان الاقتصاد بب قيام الدولة بوظائفها العامة العام بس
علاقات العمل مما أدى إلى تدهور وضعية التشغيل في  الاعتبارالتي لم تأخذ بعين و  الجزائري يعاني منها

معدلات البطالة إلى مستويات مخيفة، وهذا ناتج عن الآثار السلبية التي خلفتها  تزايد فيو  الجزائر
الإصلاحات الاقتصادية المطبقة، وذلك من جراء خوصصة المؤسسات العمومية والتسريح الجماعي للعمال، 

     ب جديدة تستوعب العمالة المتوفرة؛الجزائري غير قادر على خلق مناص الاقتصادحيث أصبح 
 رك هذا الوضع خاصة مشكل البطالةام هذه الحقيقة كان لابد على الحكومة الجزائرية الإسراع في تداأمو    
نسجل في هذا الإطار تسطير الحكومة Đموعة من البرامج التنموية و  مع ارتفاع أسعار النفط اتزامنهذا و 

      .للبلاد والاجتماعيالاقتصادي بغرض تحسين الوضع 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



م على معدلات البطالة في الجزائرانعكاس برامج الإنفاق العا       الفصل الثالث                  
                          )2001-2014(  

 

 

76 

   :تمهيد الفصل
كان من الضروري إطلاق برامج ولهذا    ،طويلة من الإختلالات بعد فترةعرفت الجزائر صحوة اقتصادية      

، ولم يكن هذا إلا بإتباع الاقتصادي الاستقرارالوطني đدف تحقيق  بالاقتصادتنموية طموحة للنهوض 
فيها الإنفاق العام الدور الرئيسي، وكان ذلك في ظل وفرة المداخيل المالية الناتجة  اتخذسياسة مالية توسعية 

 ؛عن التحسن المستمر في أسعار النفط
 الإنعاش الاقتصاديدعم برنامج : في تتمثلمجموعة من البرامج سياسة مغايرة وأطلقت  شهدت الجزائر     

 2009-2005النمو الاقتصادي خلال الفترة التكميلي لدعم برنامج ال، ويليه 2004-2001للفترة 
الإنفاق العام  ارتفاعب تميزت وقد ،2014-2010للفترة الاقتصادي برنامج توطيد النمو  بعد جاء أما

  لة؛معدلات البطا انخفاضوهو ما أدى إلى تحسن كبير في بعض المؤشرات الاقتصادية من بينها 
هذه  مدى مساهمة، و )الإنفاقية(البرامج التنموية على التعرف هذا الفصل سنحاول من خلال  لذا     

        حصائية لتبيان أثر الإنفاق العامدراسة إ بالإضافة إلى تقديم ة؛في التصدي لمشكل البطال لأخيرةا
  م هذا الفصل يقسبت هذا قمناو بناء على  ؛المتوصل إليهاوتقييم النتائج في الجزائر على معدلات البطالة 

           :إلى ثلاث مباحث
 ؛)2014- 2001(برامج الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة : المبحث الأول 
 ؛)2004-2001(في الجزائرالبطالة معدلات أثر برامج الإنفاق العام على  :المبحث الثاني 

 2014-2001( البطالة في الجزائرمعدلات دراسة لأثر الإنفاق العام على  :المبحث الثالث(.  
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 )2014- 2001(برامج الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة : المبحث الأول
سياسة مالية توسعية تزامنت مع تحسن أسعار  2014-2001طبقت الحكومة خلال الفترة      

   مما أدى إلى تحقيق فوائض مالية مكنتها من تنفيذ ثلاث برامج انفاقية  2000المحروقات ابتداء من سنة 
     قتصادي قد تبنت الحكومة في ذلك الطرح الكينزي بغية التقليل من الآثار السلبية على المستوى الاو 
، البرنامج )2004- 2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : الاجتماعي وتمثلت هذه البرامج فيو 

                                              ).2014-2010(برنامج توطيد النمو الاقتصاديو  )2009-2005(التكميلي لدعم النمو الاقتصادي
                         ) 2004-2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي : المطلب الأول

وقد  2001لقد جاء هذا البرنامج في تقرير اĐلس الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة       
 :1ح هذا البرنامج كمايليويمكن شر )  2004- 2001( بادر به رئيس الجمهورية ليمتد على أربع سنوات 

بحيث بلغت  2001اعتمد هذا البرنامج في أفريل  :لمحة عن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي: أولا 
مليار دولار، واعتبر آنذاك برنامجا قياسيا وذلك بالنظر إلى احتياطي  7مليار دج أي ما يعادل 525قيمته 

                                 : كان يهدف بشكل رئيسي إلىو  مليار دولار11.9الذي قدر ب و  الصرف المتراكم آنذاك قبل إقراره
                                                                                                                                  الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة؛.1
                                                                                                                        والحد من البطالة؛ غلشخلق مناصب .2
                                                .   دعم التوازن الجهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية.3
في مختلف  ت تشجيع وتنويع النشاطات المنتجالأساس فقد بادرت الدولة إلى اعتماد سياسا وعلى هذا     

                                                                                                             .القطاعات ورصدت لذلك اعتمادات مالية ضخمة
ترتكز المخصصات المالية لبرنامج : )2004-2001(الإنعاش الاقتصادي مضمون برنامج دعم : ثانيا

          :الجدول التالي يمكن توضيحها في ي بالأساس على أربعة أوجه رئيسيةدعم الإنعاش الاقتصاد
  

                                                             
 1 رابحي بو عبد االله، البطالة و التشغيل في الجزائر من خلال البرامج التنموية للفترة (2001-2014)، الملتقى الوطني الثالث حول: سياسات التشغيل في    

.9، 8ص ص ، 2014ديسمبر 3و 2، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، ليومي 2014-2001إطار برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي في الجزائر    
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      مليار دج: الوحدة  2004-2001مضمون برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ): 1.3(الجدول 
  

                                                                                              .  9رابحي بو عبد االله، مرجع سبق ذكره، ص:  المصدر
الجزء الأكبر من المخصصات المالية لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  من خلال الجدول نلاحظ أن      

للظروف الصعبة التي كان يعاني منها الاقتصاد  هذا راجعو  قطاع البناء والهياكل القاعديةل كان موجه
 لتحسنيط ملائم مح بناءهميتها في لأ نظراو  من تدهور في البنى التحتية القاعدية، في تلك الفترةالجزائري 

هذا الجانب من أهمية   يكتسبهنظرا لما وتطور النشاط الاقتصادي، إضافة إلى مجال التنمية المحلية والبشرية 
كما نلاحظ أن النسبة الأكبر      كبيرة في تحسين الظروف الاجتماعية وتدعيم سبل التنمية الاقتصادية،  

إلى  الدولةهذا ما يفسر سعي و  مليار دج 205,4ما يقدر بـ  2001 كانت في سنةمن قيمة المخطط  
                                     .كبيرة في تطور النشاط الاقتصاديتحقيق قفزة  لاستغلال الانفراج المالي 

هي كل من برنامج المشاريع المصغرة، ومشاريع الأشغال ذات شملها هذا البرنامج من بين أهم المشاريع التي و 
                                                                                                                       :1اليد العاملة الكثيفة، فضلا عن تأطير سوق العمل، وموزعة كمايلي 

                                                             
  1 سعداوي موسى و عامر كمال، التشغيل في الجزائر في ظل تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، الملتقى الوطني الثالث حول: سياسات التشغيل في إطار

.8 ،7ص ص ، 2014ديسمبر 3و2، الجزائر، ليومي البويرة، ولحاجأجامعة أكلي محند ، 2014- 2001في الجزائر ة والإنعاش الاقتصادي التنمي برامج   

  السنوات          
        القطاعات

  المجموع  2004  2003  2002  2001
  

أشغال كبرى وهياكل 
  قاعدية

100.7  70.2  37.6  2.0  210.5  

  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  تنمية محلية وبشرية
دعم قطاع الفلاحة والصيد 

  البحري
10.6  20.3  22.5  12.0  65.4  

  45.0  /  /  15.0  30.0  دعم الإصلاحات
  525.0  20.5  113.9  185.9  205.4  المجموع
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                                        :  أهم أهدافه محاربة الفقر من خلال الآليات الآتية من: برنامج المشاريع المصغرة.1
                                                                                      ؛البطالة خاصة في المناطق الريفيةتخفيض معدل .أ

                                       ؛تحقيق التنمية المحلية عن طريق المؤسسات المصغرة والإنتاج المنزلي.ب
                           ؛افظة على الكثافة السكانية في المناطق الريفية المتضررة جدا من الإرهابالمح.ج
                                              .فتح حساب بإنشاء معاهد متخصصة في التمويل المصغر .د

يمكن توضيح و  ملف 100000غت الكبير على هذا النوع من القروض والتي بل طلبالما لوحظ هو و      
                             :                               مخصصات هذا البرنامج في الجدول التالي

)                                                                                                                      2004- 2001(فترة للالمخصصات المالية لبرنامج المشاريع المصغرة  :)2.3(الجدول
  المجموع  2004  2003  2002  2001  السنوات

  9,3  2,0  3,5  2,65  1,15 دج المبالغ بالمليار

                                               .9مرجع سبق ذكره، ص ،وعامر كمال سعداوي موسى :المصدر
مليار دج، كانت  9.3من خلال الجدول نلاحظ أن المخصصات المالية لبرنامج المشاريع المصغرة قد بلغت 

         السنة التي شهدت طلب كبير على هذا النوع و  الاقتصاديموزعة على فترة برنامج دعم الإنعاش 
                                          .مليار دج 3.5بقيمة تقدر ب  2003من القروض كانت في سنة 

                  :يهدف إلى محاربة البطالة من خلال الآليات التالية: مشاريع الأشغال ذات اليد العاملة الكثيفة. 2
                                      ؛تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة العاملة في مجال الأشغال العمومية.أ

                                          ؛تأهيل المؤسسات المتخصصة في مجال صيانة الهياكل القاعدية.ب
وكذا الأشغال العمومية الملحقة đا  كتنظيف الطرقات تجديد معظم شبكات الطرقات الولائية والبلدية .ج

                                                                                                                                                   .وترميم وإنشاء القنوات المرتبطة đا
                            :صات المالية لهذا المشروع في الجدول التالييمكن توضيح المخصو     
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لفترة                                                       خلال االمخصصات المالية لمشاريع الأشغال ذات اليد العاملة الكثيفة ): 3.3(الجدول 
                                       )2001 -2004                            (  

                                               .9سعداوي موسى، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
مليار دج، كانت موزعة  9إن المخصصات المالية لمشاريع الأشغال ذات اليد العاملة الكثيفة قد بلغت      

شهدت الجزء الأكبر من مخصصات هذا المشروع   2003يسجل أن سنة و  على السنوات الأربعة  للبرنامج
                                                                                   .مليار دج 3.5بقيمة

                                                                                       : ويهدف إلى: تأطير سوق العمل -3
           تجهيز أكثر ( إعادة تأهيل الوكالات الوطنية للشغل ومختلف الفروع الولائية والبلدية التابعة لها.أ

                                                                                     ؛)وكالة شغل165 من 
                                                                                                        ؛تسيير مجموع القوة الشرائية للطلب على العملو  تحسين.ب
                                                            . معرفة أكثر المعطيات المتعلقة بسوق العمل.ج

                                                                     : مشروع نستعين بالجدول التالي لتوضيح المخصصات المالية لهذا او      
                                                                                   )2004-2001(المخصصات المالية لمشاريع تأطير سوق العمل خلال الفترة ):4.3(الجدول 

                                                      .9سعداوي موسى، مرجع سبق ذكره، ص:  المصدر
المشاريع السابقة من خلال الجدول نلاحظ أن المخصصات المالية لهذا المشروع لم تكن كبيرة مقارنة ب     

                                .فقط 2002، 2001مليار دج موزعة على السنتين  0.3حيث بلغت 

  المجموع  2004  2003  2002  2001  السنوات
  9,0  2,0  3,5  2,5  1,0 المبالغ بالمليار دج

  المجموع  2004  2003  2002  2001  السنوات
  0,30  -  -  0,15  0,15 المبالغ بالمليار دج
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              )2009-2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي : المطلب الثاني
التي شرع في تطبيقها بداية جاء هذا البرنامج في إطار السعي نحو مواصلة سياسة التوسع في الإنفاق       
خصوصا مع استمرار تحسن الوضعية المالية الناتجة عن أسعار النفط المرتفعة منذ بداية الألفية  2001سنة 

                                                              :1يمكن توضيح هذا البرنامج كالآتيو  الثالثة،
اعتبر هذا البرنامج  ):2009- 2005(لي لدعم النمو الاقتصادي لمحة عن البرنامج التكمي: أولا

خطوة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي الجزائري وذلك من حيث قيمته المرتفعة، والتي بلغت ما يقارب 
                                                               :مليار دولار، وقد كان الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو 55مليار دج أي ما يعادل  4203

 :تمثلة فيالمرفع معدلات النمو الاقتصادي والذي يسعى لتحقيقه انطلاقا من تحقيق الأهداف الوسيطة  .1
                                            ؛الأمنيو  تحسين المستوى المعيشي للأفراد سواء من خلال تحسين الجانب الصحي، التعليمي.أ

                     ؛تحديث وتوسيع الخدمات العامة نظرا لأهميتها في تطوير كلا من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.ب
                                                                                           .البنى التحتية باعتبارهما من أهم العوامل المساهمة في دعم عملية النمو الاقتصاديو  تطوير الموارد البشرية.ج

تركزت المخصصات ): 2009- 2005(مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي : ثانيا
                                      :المالية لهذا البرنامج في خمسة محاور رئيسية تتمثل فيما يلي

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 1 سعودي عبد الصمد، مسعودة بلخضر، أثر أسعار البترول في تمويل الإنفاق الحكومي لبرامج النمو الاقتصادي وانعكاساتها على سوق التشغيل في 

الجزائر (2001-2014)، الملتقى الوطني الثالث حول: برامج التنمية و الإنعاش الاقتصادي في الجزائر 2001-2014، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
   .10ص، 2014 ديسمبر، 3و 2ليومي ، الجزائر
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  )مليار دج: الوحدة(    2009-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو ): 5.3(الجدول 
  النسب  المبالغ  القطاعات

 %45.5  1908.5  تحسين ظروف معيشة السكان
  %40.5  1703.1  تطوير المنشآت الأساسية
  %8  337.2  دعم التنمية الاقتصادية
  %4.8  203.9  تطوير الخدمة العمومية

  %1.1  50  تطوير تكنولوجيات الاتصال
  %100  4202.7  اĐموع

     .2البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول، ص من إعداد الطلبة بالاعتماد على :المصدر  

                                                                                     -http://www.premier 
 ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf  

من خلال الجدول الخاص بالمخصصات المالية للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي نجد أن محور       
 المحوردج، فهذا  1908.5تحسين ظروف معيشة السكان قد خصص له الجزء الأكبر بمبلغ يقدر ب 

 عامل يعتبرفهو  والبشرية، المحلية التنمية محور في الإنعاش الاقتصادي دعم مخطط به جاء لما تكملةيعتبر 
 حركية النشاط على ثم ومن العمل رعنص أداء على انعكاساته خلال من الاقتصادي الأداء تطوير مهم في

 البرنامج مخصصات إجمالي من الثانية المرتبة احتل، ثم يليه محور تطوير المنشآت الأساسية الذي الاقتصادي
            التحتية البنى لقطاع الدولة توليها التي الأهمية تعكس وهذه النسبة ،دج 1703.1بقيمة تقدر ب

     متواصلة ديناميكية في خلق الدولة رغبةبالإضافة إلى محاور أخرى تبرز في مجملها  الأساسية  المنشآتو 
 .الاقتصادي النشاط فعاليات في
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 )المخطط الخماسي( برنامج توطيد النمو الاقتصادي : المطلب الثالث
                               )2010-2014( 

سنوات ببرنامج  10عمار الوطني التي انطلقت قبل البرنامج ضمن ديناميكية إعادة الإيندرج هذا       
دعم الإنعاش الاقتصادي ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو، ليأتي بعدها برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

  :1وكان كمايلي 
تمد هذا البرنامج في بداية اع ):2014-2010(عن برنامج توطيد النمو الاقتصادي  لمحة: أولا
هو يشمل و  مليار دولار 286مليار دج أو ما يعادل  21.214الذي خصص له حوالي و  ،2010سنة

                                                                                                   :شقين هما
المياه بمبلغ و  الطرق ،في قطاعات السكك الحديدية خاصةاستكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها .1

  ؛مليار دولار 130مليار دج ما يعادل  9700
                                                                  .  مليار دولار 156مليار دج ما يعادل 11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ .2
                                                                                                                                                        : كان هذا البرنامج يهدف إلىو 
                                      ؛تبارها ركيزة أساسية لهذا البرنامجالتركيز على التنمية البشرية باع.أ

                                             ؛قطاع الأشغال العموميةو  لأساسيةالتركيز على المنشآت ا.ب
                                                                                                                                                         ؛تحسين الخدمة العمومية.ج
                                                                                                                               ؛المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.د
                           . الجديدة للاتصال التكنولوجياو  كذا دعم البحث العلميو  مكافحة البطالة.ه

  :يمكن توضيح مخصصات هذا البرنامج في الجدول التالي :مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي: ثانيا
 
 

                                                             
  1 ضيف أحمد وإبراهيم بلقلة، أثر برنامج الإنعاش الاقتصادي و دعم النمو على التشغيل في الجزائر، الملتقى الوطني الثالث حول: سياسات التشغيل في إطار 

.11، 10، ص ص 2014 ديسمبر 3و 2يومي  أكلي محند اولحاج، البويرة، الجزائر،، جامعة 2014-2001برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي في الجزائر   
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  )         2014-2010(مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي ): 6.3(الجدول 
 القطاعات )دج(المبلغ  ( %) النسبة

 التنمية البشرية 10122 49.59
 المنشآت الأساسية 6448 31.59
 تحسين الخدمة العمومية 1666 8.16
 التنمية الاقتصادية 1566 7.67
 مكافحة البطالة 360 1.76
التكنولوجيا الجديدة و  العلميالبحث  250 1.22

 للاتصال
 المجموع 20412 100

 من إعداد الطلبة بالاعتماد على ملحق بيان السياسة العامة، مصالح الوزير الأول، أكتوبر: المصدر
ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf-http://www.premier          .2ص 2010

إن هذا البرنامج أولى أهمية كبيرة للتنمية البشرية، حيث خصص لها تقريبا نصف قيمة البرنامج،      
قطاع التربية،  باعتبارها الركيزة الأساسية لإحداث نمو اقتصادي مستديم وتتضمن التنمية البشرية كل من

، كما أعطى هذا البرنامج لقطاع )كل متطلبات الحياة(والتعليم العالي، والتكوين المهني، الصحة، السكن 
المنشآت الأساسية أهمية كذلك وهذا لتحسين البينة التحتية حتى تكون مواتية لتشجيع الاستثمارات وتحفيز 

لكنها ضئيلة مقارنة بمخصصات التنمية البشرية و  وتةالنمو، أما بقية اĐالات فقد خصصت لها مبالغ متفا
 . والمنشات الأساسية
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              في الجزائرالبطالة معدلات أثر برامج الإنفاق العام على : المبحث الثاني
                               )2001-2004(             

 التي ودعم النشاطات الطلب تنشيط تمثلت في إعادة العامالإنفاق  برنامج جاءت đا التي الأهداف إن     
 وإعادة المحلية، المؤسساتو  الفلاحية المستثمرات ترقية سيمالا التشغيل، ومناصب المضافة القيمة توفر

 والتربوية الاجتماعية الطلبات والجماعية، وتغطية الاجتماعية التجهيزات القاعدية، وتعزيز للهياكل الاعتبار
 الإصلاحات آثار من التخفيف البرنامج هذا خلال من ينتظر فإنهعليه و  ،البشرية الموارد تطور لتشجيع
                                                                                                                        ؛جديدة عمل فرص خلق ومنه بالجزائر، سوق العمل على المدعومة

الة إلى دراسة تطور معدلات البطالة بالموازاة مع أثر برامج الإنفاق العام في الحد من البط يقودنا تحليلو      
                     .وتوزيع مناصب الشغل على مختلف القطاعات حجم النفقات المخصصة لكل برنامج خلال هذه الفترة

         )2004- 2001(أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي على البطالة : المطلب الأول
                                            : تأثير برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي على البطالة لابد من التطرق إلىو  لمعرفة مدى مساهمة     
فيمايلي عرض لحجم : البطالة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصاديو  تطور الإنفاق العام: أولا

 .نامج بالموازاة مع معدل البطالةالدولة ضمن هذا البر النفقات العامة التي اعتمدēا 
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 2004- 2001 خلال الفترة معدلات البطالةو  امالإنفاق الع): 1.3(الشكل 

  
                                                                .123ص)1(الملحق رقم بالاعتماد على  لبتيناطمن إعداد ال:  المصدر

نجد أن نسبة البطالة في تناقص مستمر حيث ) 1(بالاعتماد على الملحق رقمو  السابق الشكلمن      
في ظل ارتفاع حجم النفقات  2004سنة% 17.70إلى  2001سنة % 27.30انخفضت نسبتها من 

هذا ما يفسر وجود تأثير و  2004مليار دج سنة  1891.8إلى  2001مليار دج سنة 1321العامة من 
                                                                                                                                                        . دعم الإنعاش الاقتصادي على معدلات البطالة لبرنامج

بالإضافة  المتوسطةو  ؤسسات الصغيرةلقد ساير تطبيق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي تزايد عدد الم     
            .1الدائمة، هذا ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة البطالةو  توفير مناصب شغل بين المؤقتةإلى 
معدلات  على اثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي تقييم يتوقف :مناصب الشغل المستحدثة: ثانيا

 غاية إلى 2001 سبتمبر من الممتدة الفترة التي تغطيو  الشغل، مدى استحداثه  لمناصب في البطالة
                                           :يمكن إيجازها في الجدول التالي  2003 ديسمبر
         

                                                             
  1 سفيان دلفوف، عبد السلام حططاش، أثر السلوك الاستثماري العمومي على البطالة في الجزائر (2001-2014)، أبحاث المؤتمر الدولي حول: تقييم آثار 

 ،2013مارس13و 12يومي  ،لجزائرا ،1جامعة سطيف  ،)2014- 2001(ر والنمو الاقتصاديالاستثما، التشغيلانعكاساēا على و  الاستثمارات العامة برامج
.14ص   
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  الاقتصادي   الإنعاش دعم برنامج طريق عن المستحدثة الشغل مناصب :(7.3) الجدول
                                                                          

                                                          .13ضيف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

عدد مناصب الشغل   القطاعات
  المستحدثة

  273976  الصيد البحريو  الفلاحة
  83805  العمرانو  السكن

 التربية، التكوين المهني، التعليم العالي
  البحث العلميو 

64661  

  48166  الري
  36033  أشغال عمومية

  34197  حماية اجتماعيةو  مساعدات
  19381  منشآت إدارية

  17331  ثقافيةو  منشآت شبابية
  11250  طاقة
  11028  صحة

  10253  اتصالات
  5182  بيئة

  2119  صناعة
  1744  نقل

  408  دراسات ميدانية
  619534  المجموع
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 على التشغيل ،كما أن واضحة آثار من خلال الجدول نلاحظ أن لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي      
        السكن قطاع  يليه ثمالصيد البحري، و  الفلاحة  قطاع في كانت المستحدثة الشغل مناصب أكثر

 457500منصبا منها  619534حيث أن عدد المناصب المستحدثة خلال هذه الفترة بلغ العمران،و 
  .دائم

  أثر البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي على البطالة : المطلب الثاني
                               )2005-2009(  

  :لمعرفة أثر هذا البرنامج على البطالة لابد من التطرق إلى     
يمكن توضيح : البطالة في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديو  تطور الإنفاق العام: ولاأ

  :التالي الشكلالبطالة خلال فترة تطبيق هذا البرنامج في و  تطور كل من الإنفاق العام
             2010-2005خلال الفترة معدلات البطالة و  امالإنفاق الع): 2.3(الشكل 

       
                                                             .123ص)1(الملحق رقمبالاعتماد على  البتينمن إعداد الط:المصدر 

% 15.30من المعطيات السابقة نجد أن نسبة البطالة في تناقص مستمر حيث انخفضت نسبتها من      
مليار دج سنة 2052في ظل ارتفاع حجم النفقات العامة من  2009سنة% 10.20إلى  2005سنة 

هذا يفسر أن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي  و  2009مليار دج سنة 4224.8 إلى   2005
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                                                                                                                                                        . أثر واضح في التقليل من نسبة البطالة كان له
 عدد المؤسسات الصغيرةفي تزايد  ديالتكميلي لدعم النمو الاقتصابرنامج التطبيق  عرفت مرحلةلقد       

إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث و  ،2006سنة  1252707التي وصلت  المتوسطةو 
               2005ملف سنة  41923شهدت عدد الملفات المودعة لدى المصالح تطورا ملحوظا من 

إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث بلغ عدد  بالإضافة إلى ،2009ملف سنة  241490إلى 
استحداث مناصب و  البطالة معدلاتانخفاض  كل هذا ساهم في،  سنة مشروع 71185المشاريع 

                                                                                                                                  .1الشغل
تطورا هاما في استحداث مناصب  2009-2005لقد شهدت فترة  :مناصب الشغل المستحدثة: ثانيا

النوع، وهو شيء متوقع بالنظر إلى ضخامة الاستثمارات العمومية التي ضخت و  الشغل من حيث الكم
                                                                 :يمكن توضيحها في الجدول التاليو  كثر من صعيدعلى أ
  .      2009- 2005مناصب الشغل المستحدثة خلال الفترة ): 8.3(الجدول       

  عدد المناصب  التعيين
مناصب الشغل المستحدثة من قبل الإدارات العمومية                  

  المؤسساتو 
3166374  

مناصب الشغل الدائمة سنويا التي استحدثت في إطار 
  الورشات التي تستعمل اليد العاملة الكثيفة

1865318  

  5031692  المجموع
بدون طبعة، دار الخلدونية للنشر ، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرعبد الرحمن تومي، : المصدر

  .279ص  2001والتوزيع، الجزائر،
البرنامج التكميلي  تطبيق الفترة خلال المستحدثة الشغل مناصب ما يمكن ملاحظته من الجدول أن      

 التي أخذت والمؤسسات العمومية الإدارات طريق عن توفيرها تم شغل مناصب بين انقسمت لدعم النمو

                                                             
. 183، مرجع سبق ذكره، ص     1  دادن عبد الغاني، بن طجين محمد عبد الرحمان 
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 بنسبة شغل منصب 3166374بـ  قدرت حيث شغل مناصب )خلق( وليس توفير في الأكبر النصيب
          التي شملت مناصب شغل في إطار ترتيب عقود ما قبل التشغيل ،القرض المصغرو  %70تقارب 

هذا  خلال من المستحدثة الشغل لمناصب الثاني القسم أخرى في القطاع الفلاحي، أماو  الإدماج المهنيو 
 مناصبها والتي قدرت الكثيفة العاملة اليد تستعمل التي الورشات إطار في استحدثت مناصب فهي البرنامج

    استحداثها تم التي مجموع المناصب أن يعني وهذا% 30تقارب  بنسبة شغل منصب 1865318بـ 
                                                                                      .شغل منصب5031692 هي البرنامج هذا خلال من
 سوف المشتغلين هؤلاء من كبيرة نسبة أن على يدل ما ظرفية وهذاو  مؤقتة المناصب معظم هذه لكنو      

  .1البرنامج  في المقدرة العمل فترة انتهاء بطالة بعد حالة في يصبحون

  )2014-2010(البطالة أثر برنامج توطيد النمو الاقتصادي على : المطلب الثالث
  :لتوضيح هذا الأثر لابد من التطرق إلىو  لقد كان لهذا البرنامج أثر في التقليل من نسبة البطالة     
     لقد كان هناك تباين  :البطالة في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصاديو  تطور الإنفاق العام: أولا

  :   التالي الشكلة يمكن توضيحها في معدلات البطالو  في حجم الإنفاق العام
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 1 راضية اسمهان خزاز، حدة عطا االله، انعكاسات سياسة الإنعاش الاقتصادي  على التشغيل والبطالة في الجز ائر(2001-2014)، الملتقى الوطني الثالث 

 ديسمبر 3و 2 يومي، الجزائر، البويرة ،جامعة آكلي محند أولحاج، 2014-2001الاقتصادي في الجزائر والإنعاشالتشغيل في إطار برامج التنمية  سياسات: حول
 .12، 11ص ص  ،2014
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  .2014- 2010 خلال الفترة معدلات البطالةو  امالإنفاق الع): 3.3(الشكل 

  
                                       .123ص )1(الملحق بالاعتماد على  البتينمن إعداد الط: المصدر

% 11في تناقص مستمر حيث انخفضت نسبتها من من المعطيات السابقة نجد أن نسبة البطالة          
مليار دج سنة 4512.8في ظل ارتفاع حجم النفقات العامة من   2014سنة% 9.8إلى  2010سنة 

 2012مليار دج سنة 7423مليار دج ثم انخفضت إلى  8272إلى  2001لترتفع في سنة 2010
                                                                                                                                                .مليار دج 6737.9لتصل إلى 

 رئيس السيدلقد كان الهدف المعلن في إطار هذا البرنامج من قبل  :مناصب الشغل المستحدثة: ثانيا
 لآفاق شغل جديد منصب ملايين ثلاثة استحداث في يتمثل بتجسيده تتكفل الحكومة والذي الجمهورية

 والضمان وزارة العمل طرف من المسيرة الأجهزة إطار في منصب 1500000 منها 2014سنة 
أكثر من  2012غاية جوان  إلى 2010فقد تم استحداث بين سنة  هذا الإطار وفي الاجتماعي،

ث استحد 2011سنة  ، ففيالوظيف العموميو  منصب شغل بالقطاعين الاقتصادي1248819
 مختلف وفي الإدارات في طريق التوظيف عن شغل منصب 1538235 منها شغل منصب 1935031

 العامة المنفعة أشغال إطار في دائمة مناصب عمل معادل منصب 396796و الاقتصادية القطاعات
الإدماج أجهزة  إطارمنصبا آخرا في في  94000في حين تم استحداث مليون  الكثيفة العاملة اليد وذات
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منصب  1033535التضامن الوطني ساهمت من جهتها بخلق إطارالشبكة الاجتماعية في  أنكما المهني ،
.                                                                                                            شغل
 2010مؤسسة مصغرة من قبل الشباب بين سنة  279000 إنشاءوقد تم في هذا السياق،      

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين  إطارفي  2012سنة  الأولوالسداسي 
معدل  أيشخص 1151000نحو  2014بلغ عدد العاطلين على العمل في أبريل  اكم،على البطالة

معدل البطالة لدى حاملي الشهادات  أما  ،الفترة  على المستوى الوطني خلال نفس% 9. 8بطالة قدر بـ 
     % 13ليبلغ  2013سبتمبر و  2010بين سبتمبر %  14.3إلى %  21.4فقد انتقل من   العليا

   فشهد استقرارا ما بين سبتمبر) 24 - 16(، أما مستوى معدل البطالة لدى الشباب 2014أبريل   في
                                         % . 24.8بحيث بلغ 2014ريل أفو  2013

                البطالة في الجزائر معدلات دراسة لأثر الإنفاق العام على  :المبحث الثالث
                               )2001-2014(     
من ذلك يعتبر الإنفاق العام أحد مكونات الطلب الكلي الفعال داخل الاقتصاد الوطني، وانطلاقا       

فإن تأثير الإنفاق الحكومي على البطالة يعتبر نظريا من المسلمات، وعليه فإن هذا التأثير يعتبر محل اهتمام 
المحللين الاقتصاديين واعتمادا على هذا سنحاول من خلال هذا المبحث تحليل هذا الأثر في الجزائر بغرض 

  2014- 2001بطالة في الجزائر خلال الفترة معرفة مدى مساهمة الإنفاق العام في التخفيف من حدة ال
                                                                                                            .SPSSبالاعتماد على برنامج و  ذلك باستخدام نموذج الانحدار الخطي البسيط

                                          البسيط تقديم نموذج الانحدار الخطي: المطلب الأول
 ذلك لسهولة استخدامهو  يعتبر الانحدار الخطي البسيط من أكثر النماذج شيوعا في الممارسة القياسية     

   الذي يمكننا من قياس العديد من العلاقات الاقتصادية، حيث أن أول الدراسات و  حساب معلماته،و 
في مجال العلاقات ) 1911-1822(البسيط ظهرت في بداية القرن التاسع عشر الخطيفي مجال الانحدار 

                                                                                    .              الوراثية
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ية بين هو نموذج قياسي يعبر عن وجود علاقة خط: تعريف نموذج الانحدار الخطي البسيط: أولا
  .)Xi(الثاني المتغير المستقل و  )Yi(المتغير التابع متغيرين أحدهما 

        :1و يأخذ الشكل التالي
                                       Yi = α + βXi + ε i 

                                                                                                  :حيث أن
i : رقم المشاهدة حيثi = 1, 2, 3, …, n                                                                                                               

Yi :لمشاهدةقيمة ا (i) ؛الخاصة بالمتغير التابع                                                             
Xi:  قيمة المشاهدة(i)  الخاصة بالمتغير المستقل؛                                                         

ε i  قيمة الخطأ الخاصة بالمتغير العشوائي(i)؛                                                              
                                                         .غير حقيقيةو  تعتبر المشاهدات الخاصة بالمتغير العشوائي مشاهدات مقدرةو        
التحليل الاقتصادي، و  عمليةللنموذج القياسي الخطي البسيط استخدامات متعددة في الممارسة ال     
                                                                                        :             أبرزها

                                                                                                           تحليل العرض؛. 1
                                                                                                                                                   التوازن السوقي؛و  تحليل الطلب. 2
                                                                                                                                                              تحليل الأسعار؛. 3
                                                                                                                                                       تحليل الفائدة؛ . 4
                                                                                                                                         تحليل الاستهلاك؛. 5
                                                                                                                                                         السلاسل الزمنية؛ . 6
                                                                                                                                                . الاستثمارو  تحليل الادخار.7

 من أهم الطرق المستخدمة في تقدير معلمات: تقدير معلمات نموذج الانحدار الخطي البسيط: ثانيا
يمكن توضيح هذه الطريقة و  "كاوس"قبل العالم  طورت من هذا النموذج هي طريقة المربعات الصغرى، التي

                                                             
  1 وليد إسماعيل السيفو وآخرون، أساسيات الاقتصاد القياسي التحليلي، الطبعة الأولى، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2006، ص ص 89، 114،  

115.  
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                                                                                            : 1رياضيا كالآتي
                                                                  Yi = α + βXi + ߝi               
     i = Yi – (α + βXi)ߝ                                                                          
    i =Yi – α – βXiߝ                                                                              

 ²(Yi – α – βXi) = ²ߝ                                                                           
 i² = ∑(Yi – α – βXi)²…………….……(1)ߝ∑          

(మߝ∑)డ:فإن αبالنسبة إلى ) 1(إذا تم اشتقاق المعادلة 
డఈ

 =-2∑(Yi –α –β Xi )                                 
                                        0 = ( Yi – α – βXi)∑2-:و إذا تم مساواة المعادلة للصفر، فإن

                                                  ∑0 = ( Yi – α – βXi):                  نجد - 2على   و بقسمة
         ∑Yi – n α –β∑Xi = 0….................(2)                                         

  :فإن βبالنسبة إلى ) 2(إذا تم اشتقاق المعادلة و   

                                                   డ(∑ߝమ)
డఉ

= 2∑(Yi –α –β Xi )(Xi) 
 Xi (Yi –α –β Xi ) = 0∑ 2-                             :       بمساواة المعادلة إلى الصفرو   

∑Xi (Yi –α –β Xi ) = 0                                                                       
          ∑XiYi – α ∑Xi – β ∑Xi² = 0…………….(3)                     

 : نحصل على) 3(و )2(بحل المعادلتين و   

                     β' = b = ୬∑ଡ଼୧ଢ଼୧ି( ∑ଡ଼୧)(∑ଢ଼୧)
୬ ∑ ଡ଼୧²ି( ∑ ଡ଼୧ )² …………………(4)                

  :nالمقام علىو  كذلك يمكن صياغتها بالشكل التالي من خلال قسمة البسطو     

                   β '= b = ∑ଡ଼୧ ଢ଼୧ି୬ തത
∑ ଡ଼²ି୬ ത²  …….………………….(5) 

   :فإنn بقسمتها علىو  )2(باستخدام المعادلة و  كذلكو     
                                                             

  1 ثائر فيصل شاهر، الإحصاء في العلوم الإدارية و المالية (إحصاء1)، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان(الأردن)، 2010، ص ص 188،   
189.  
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 α' = a = തܻ – b തܺ …………………………….(6)            

∑ = തܻ:أنحيث   


 ,     തܺ =  ∑ 


                                                         
      Y'  = a + bx                   :تكون المعادلة التقديرية لنموذج الانحدار الخطي البسيطو    

 04و فرضيات أساسية 06لطريقة المربعات الصغرى : فرضيات نموذج الانحدار الخطي البسيط .ثالثا
      فرضيات إضافية، فالإخلال بأحد منها يؤدي إلى نتائج مضللة خاصة عند دراسة صلاحية النموذج 

                                                                      :1نلخص هذه الفرضيات في مايليو 
 x,yبين بالتالي فإن الشكل الوظيفي للعلاقةو  المتغير المستقل،و  أن تكون العلاقة خطية بين المتغير التابع.1

                                           i : i= 1, 2 , 3,…., nߝ+ Yi = α + β Xi  :بالشكل التالي يكون
                                                                                                  التوقع أو الأمل الرياضي أو متوسط البواقي يساوي الصفر؛. 2
ثابت من أجل كل و  أي أن تباين أو تشتت البواقي أو المتغير العشوائي متجانس: تجانس تباين الخطأ. 3

                                                                                                   القيم؛  
معناه أن التباين المشترك بين البواقي يساوي الصفر : عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي أو بين الأخطاء. 4

                                                                             0, if, i ≠ j = (jߝ ,iߝ)i : covتختلف عنj إذا كانت
: المتغير العشوائي، معناه أن التباين المشترك بينهما يساوي الصفرو  عدم وجود ارتباط بين المتغير المستقل. 5

cov(Xi, ߝi) =0                                                                                   
                                                ؛التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي هو التوزيع الطبيعي. 6
                                         ؛أن يكون حجم العينة أكبر بكثير من عدد المعلمات المقدرة.  7
                                                                                                     تغير قيم المتغير المستقل، أي أن قيمه تكون غير متساوية؛  .8
                                                                                                غياب أخطاء صياغة النموذج، معناه صياغة جيدة للنموذج؛. 9

            . طية تامة بين المتغيرات المستقلةعدم وجود التعدد الخطي التام، معناه لا توجد علاقة خ. 10

                                                             
  1 جلاطو جيلالي، الإحصاء التطبيقي، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2007، ص ص 16، 17.
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                                                  تحديد متغيرات نموذج الدراسة :المطلب الثاني 
استنباط درجة تأثير الإنفاق العام على معدلات البطالة ارتأينا الاعتماد على سلاسل زمنية  لمحاولة     

تقديم لهذين  وفيما يلي مشاهدة 26ليتم الحصول على ) 2014- 1989(سنوية تمتد على طول الفترة
                                                                                                                                            . المتغيرين مع توضيح تطورهما خلال فترة الدراسة

               :سنتعامل في هذه الدراسة مع متغيرين أساسين هما: النموذج تعريف بمتغيراتو  تقديم. 1
، )نفقات التجهيز(ة النهائي للحكوم الاستهلاكالذي يشمل نفقات و  :(DEP)الإنفاق العام .أ

الأمن و  خدمات، كما يشمل نفقات الدفاعو  جميع مشتريات القطاع الحكومي من سلع بالإضافة إلى
                                                                                                          (X).يعتبر الإنفاق العام المتغير المستقل في دراستنا هذهو  الوطني،

في و  ،نسبة البطالين إلى مجموع القوة العاملةيتم التعبير عنها على أĔا : (TCH)معدلات البطالة .ب
                                                                                                . (Y)الدراسة تعتبر معدلات البطالة المتغير التابع هذه

معدلات و  يمكن توضيح تطور كل من الإنفاق العام :تطور متغيرات النموذج خلال فترة الدراسة. 2
                               : البطالة خلال فترة الدراسة في الشكل الموالي

   )2014-1989(البطالة خلال الفترةمعدلات و  تطور الإنفاق العام: )4.3(الشكل   

       
  .123ص)1(معطيات الملحق من إعداد الطالبتين بالاعتماد على : المصدر
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- 1989(خلال الفترة البطالة  تالإنفاق العام ومعدلاتزايد كل من نلاحظ من خلال الشكل 
 1176.1إلى 1989خلال سنة دج  مليار 124.5من  امةارتفعت النفقات الع، حيث )2000

سنة  %18.1من  رتفعتفقد ا الفترةهذه معدلات البطالة خلال أما  ،2000مليار دج سنة 
في مفرط لوحظ تزايد ) 2014- 2001(، وخلال الفترة 2000سنة   %28.89إلى 1989

أكبر حد من مخصصات الإنفاق العام  2011مقارنة بالفترة السابقة حيث سجلت سنة الإنفاق العام 
حيث انخفضت  في معدلات البطالة ذلك سجل تراجعمقابل مليار دج، وفي  8000قدرت بأكثر من 

الوقت الذي ينتعش  وبالتالي يمكن القول أنه في ،2014سنة %9.8إلى 2001سنة %27.3من 
   علاقة عكسية بين معدل البطالة ، ما يدل على وجود العام تتراجع فيه معدلات البطالةفيه الإنفاق 

  .و الإنفاق العام

                                                                          تفسير نتائجه و  تقدير معالم نموذج الدراسة: المطلب الثالث
جزءا من الإستدلال الإحصائي التي تنطلق من خصوصيات  تعد عملية تقدير معالم النموذج     

                                                                                                                          .المختارة من اĐتمع المدروس للوصول إلى وصف خصوصيات اĐتمع نفسهالعينات 
التي تعد و  لصغرى العاديةسيتم تقدير معلمات النموذج بطريقة المربعات ا :تقدير نموذج الدراسة: أولا

القياسية، كما سوف نعتمد في بناء النموذج و  الأفضل في وجهة نظر المعايير الاقتصادية، الإحصائية
                 .SPSSذلك بالإستعانة ببرنامج و  عند مختلف الإختبارات% 5على مستوى معنوية 

ذلك بالإعتماد على جدول و  المقدر، بعد تقدير النموذج فإننا سنتحصل على معادلة النموذج     
 :هي كالآتيو  )2( معاملات الإنحدار الملحق رقم

 
 
 
 
 

TCH = 25.069 – 0.002 DEP 

R²=  79.3%                         N= 26                              F=40.645 

ܴ²ഥ = 62.9%                          DW= 0.332                                      
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                                                                                                               ؛ 25069نجد أنه يساوي ): β0( الجزء الثابت -: عليه فإنو   
                                                                           .-0.02يساوي ): 1β(معامل الانحدار -                   

يتم الحكم على القدرة التفسيرية لنموذج الانحدار من خلال معامل : القدرة التفسيرية للنموذج: ثانيا
يفضل الاعتماد على الأخير لأنه أكثر و  R-Sq (adj)أو معامل التحديد المعدل (R- Sq)التحديد 

الملحق رقم         Durbin-Watsonإحصائي اختبارو  بالاعتماد على جدول معامل التحديدو  دقة،
²ഥܴ    :               نجد أن =62.9%                                                                  

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  62.9%يفسر ) الإنفاق العام(معناه أن المتغير المستقل     
إلا أن هذه النسبة لا تعبر عن  عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي الباقي يرجع إلىو  )معدلات البطالة(

                                                                .العام على البطالة للإنفاقوجود تأثير كبير 
                                               : يمكن دراسة معنوية هذا النموذج بإتباع الخطوتين التاليتين: دراسة معنوية النموذج.1

    :ننجز الجدول التالي  ANOVAمن خلال جدول تحليل التباين : المعنوية الكلية للنموذج - 1.1
  جدول تحليل التباين لنموذج الانحدار ):9.3(جدول ال

 المصدر
Source  

درجات 
 الحرية
DF  

مجموع 
 المربعات

SS  

متوسط 
 المربعات
MS  

 ف المحسوبة
F.Cal  

  الاحتمالقيمة 
P. Value  

 
  0.000  40.645  850.181  850.181  1  الانحدار
      20.917  502.018  24  الخطأ

      *  1352.199  25  المجموع
                                          .124ص)2(بالاعتماد على الملحقالبتين من إعداد الط: المصدر

تساوي  P. Valueيتضح من جدول من جدول تحليل التباين أن قيمة الاحتمال       
هذا يعني أن و  أن نموذج الانحدار غير معنوي، ةالقائل فرضية العدمبالتالي فإننا نرفض و  0.05<0.000

                                                                                                                            . واحد على الأقل من معاملات الانحدار تختلف عن الصفر
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 (T-test) الأداة المستخدمة في هذه الدراسة الاختبار هي اختبار ت: المعنوية الجزئية للنموذج- 2.1
                                                 .الجدول التالي بالاعتماد على جدول معاملات الانحدار بإنشاءعليه نقوم أولا و 

  نتائج اختبار معنوية معاملات الانحدار ):10.3(الجدول 
قيمة معاملات   المعاملات

  الانحدار
      قيمة إحصائي

  الاختبار ت
  قيمة الاحتمال

0β  22408  19.888  0.000  
1β  0.02-  6.375 -  0.000  

                                    .124ص)2(بالاعتماد على الملحق رقم البتينمن إعداد الط: المصدر
بالتالي و  %5هي أقل من مستوى المعنوية و  0.000نجد أن قيمة الاحتمال تساوي   0βبالنسبة ل     

                                                                                  أن المقدار الثابت في نموذج الانحدار غير معنوي؛  ةالقائلية العدم فرضنرفض 
بالتالي و  %5أي أقل من مستوى المعنوية  0.000نجد أن قيمة الاحتمال تساوي  1βأما بالنسبة ل      

                                                          . بان معامل الانحدار في نموذج الانحدار غير معنوي ةالقائل فرضية العدمفإننا نرفض 
                                                                            : تتمثل هذه الشروط في: شروط المربعات الصغرى العادية - 3.1

ويتم دراسة اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي : اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي: الشرط الأول. أ
                                  :التالي من خلال الشكل البياني: بيانيا: الطريقة الأولى: بطريقتين
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   الاحتمال التجميعي المتوقعو  علاقة بين الاحتمال التجميعي المشاهدال ):5.3( الشكل     

 
  .SPSSمن إعداد الطالبتين بالاعتماد على برنامج : المصدر  

نجد أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على جانب الخط مما يعني أن البواقي تتوزع من خلال الشكل      
                                                                                         ).توزيع طبيعي(توزيعا معتدلا

 -شابيرو(اختبار و  )سمنروف- كلوموجروف(و ذلك باستخدام كل من اختبار :حسابيا: الطريقة الثانية
                     :نستخرج الجدول التالي testes de normalitéجدول بالاعتماد على ) ويليك
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  نتائج اختبار اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي): 11.3( الجدول

  قيمة الاحتمال  درجات الحرية  الاختبار إحصائي  البيان
-اختبار كلوموجروف

  سمنروف
0.180  26  0.030  

  0.004  26  0.870  ويليك -اختبار شابيرو
                                             .124ص)2(الطلبة بالاعتماد على الملحق إعدادمن  :المصدر

 الاختبارفي % 5من مستوى المعنوية  كبريتضح من خلال الجدول أن قيمة الاحتمال أ     
هو ما و  أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ةالقائل فرضية العدممن ثم فإننا نقبل و  ،سمنروف -كلوموجروف

بالتالي فإن الشرط الأول شرط اعتدالية التوزيع و  خلال الرسم البيانييدعم النتيجة التي توصلنا إليها من 
                                                                                                                         .الاحتمالي للبواقي من شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية متوفر

يتم الحكم على مدى وجود استقلال ذاتي بين البواقي من : الاستقلال الذاتي للبواقي: الشرط الثاني. ب
                                                                            Durbin – Watson Test                                      خلال اختبار 

السابق  DWاختبار  إحصائيو  من جدول معامل التحديد: (DW)الاختبار إحصائيساب ح. 1
                                                                           0.332يساوي  الإحصاءعند استعراض المخرجات نجد أن قيمة هذا  إليه الإشارة

حيث   Durbin – Watsonجدول القيم الحرجة لذلك من خلال و :إيجاد القيمة الحرجة. 2
درجات حرية الخطأ و  (k)ذلك وفقا لعدد المتغيرات المستقلة و  du  العلياو  dlنستخرج منه القيمة الدنيا 

n  وهنا نجد أن القيمتين عندn =26                           عدد المشاهداتdl=1.07   
       =du 1.22                          المتغيرات     عدد  k =1و                            

  و هذا بالاستعانة بجدول توزيع دربين واتسون
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  :ويتم قبول أو رفض إحدى الفرضيتين حسب المخطط التالي الذي يوضح كافة الحالات الممكنة     
ارتباط ذاتي 

  سالب
انعدام الارتباط   شك

  الذاتي
ارتباط ذاتي   شك

  موجب
4                     2     4-du             4-dl du dl 0 

- 0<DW<dl :وجود ارتباط ذاتي موجب. 
- dl<DW<du :مجال غير محسوم أي هناك شك بوجود أو عدم وجود ارتباط ذاتي. 
- du<DW<4-du :استقلال الأخطاء أي عدم وجود الارتباط الذاتي. 
- 4-du<DW<4-dl :مجال غير محسوم. 
- 4-dl<DW<4 :وجود ارتباط ذاتي سالب. 

   DW<dl>0: فإن  du=1.22و   dl= 1.07و   DW=0.33: بما أن
  .مما يعني وجود ارتباط ذاتي موجب  1.07>0.33>0  :حيث        

  يتم الحكم على مدى تجانس أو ثبات ): اختبار ثبات التباين(اختبار تجانس البواقي: الشرط الثالث. ج
                                                                                                                                                   : أو تباين الأخطاء بطريقتين

ية مع القيم ذلك من خلال فحص شكل انتشار البواقي المعيار و  :من خلال الرسم البياني: الطريقة الأولى
             ):من مخرجات تحليل الانحدار(الاتجاهية للمتغير التابع كما هو موضح في الشكل التالي 
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  (tch)انتشار البواقي المعيارية مع القيم الاتجاهية لمتغير معدلات البطالة): 6.3(الشكل 

 
 SPSS.بالاعتماد على برنامج البتينالط إعدادمن  :المصدر

 توزيع البواقي يأخذ شكل عشوائي حيث لا يمكننا رصد نمط و  من خلال الشكل نلاحظ أن انتشار     
بالتالي الشرط و  هذا يعني أن هناك تجانس أو ثبات في تباين الأخطاء،و  أو شكل معين لتباين هذه البواقي،

                                                                    .الثالث من شروط استخدام المربعات الصغرى العادية متوفر
 Goldfield-Quandtلزيادة التأكد من النتيجة التي توصلنا إليها سوف نقوم بتطبيق طريقة و      

                                                                                                                                                                          .ثبات التباين لاختبار
وفقا لهذه الطريقة يتم ترتيب : )Goldfield-Quandtطريقة (حسابيا : الطريقة الثانية

ثم اتباع مجموعة من الخطوات  L5لملحق المشاهدات ترتيبا تصاعديا أو تنازليا وفقا لأحد المتغيرات المستقلة ا
                                   .125ص) 2(على الجدول الجديد لتحليل التباين الملحق حتى الحصول 

                                                                      : من خلال الجدول نجد أن       
                                      16.763تساوي   (SSE1)للسلسلة الأولىمجموع مربعات الخطأ 
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                        9.698                        تساوي (SSE2)مجموع مربعات الخطأ للسلسلة الثانية 
  :المحسوبة كمايليFالآن نقوم بحساب و 

F= ௌௌாଵ
ௌௌாଶ

= ଽ.ଽ଼
ଵ.ଷ

 = 0.5785                                                     
  :هي كالتاليو  فيشرالجدولية بالاستعانة بجدول توزيع Fثم نقوم باستخراج      

ଶସܨ = 4.22 =   
ଵ     F= ܨଶିଵିଵ

ଵ الجدولية  
هي أقل بكثير و  0.5785المحسوبة تساوي   Fالمحسوبة نجد أن  Fالجدولية مع  Fمن خلال مقارنة      

بأن هناك تجانس أو ثبات في  ةالقائل عليه فإننا نقبل فرضية العدمو  ،4.22التي تساوي و  الجدولية Fمن 
  .هو ما يتفق مع النتيجة التي توصلنا إليها من الرسم البيانيو  تباين الأخطاء

  :للدراسة الإحصائيالتفسير . ثالثا
حيث كانت تقابل الزيادة في الإنفاق العام تراجع في  العامكسية بين البطالة والإنفاق وجود علاقة ع -

ما يعني أن سياسة الإنفاق العام في الجزائر لها قدرة على معالجة ظاهرة البطالة ولكن ما  معدلات البطالة،
 يميز هذه المعالجة أĔا ظرفية ومؤقتة لأن المشاريع الحكومية غالبا ما تكون مؤقتة والمناصب التي تعرضها غير

 ؛دائمة
غير أن الإشكال  ،ية، كأداة لمحاربة ظاهرة البطالةبإمكان الجزائر الاستمرار في سياسة الإنفاق التوسع -

 سا على عائدات الجباية البتروليةالذي يبقى مطروحا هي نوعية الموارد المالية للخزينة العمومية، والمعتمدة أسا
  الحكومة للمشاريع التنموية؛تمويل تبعية، لضمان استمرار إمكانيات والتي يجب أن تتخلص من هذه ال

درجة تأثير سياسة الإنفاق العام على معدلات البطالة لم تكن قوية ما يعني وجود متغيرات أخرى تؤثر  -
  .النمو الديمغرافي، التضخم، حجم الاستثمارات، الناتج المحلي الخام: فيها ولعل من أهمها
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  :الفصل خلاصة
خلال معدلات البطالة  من الانخفاض على مستوى  بق يتضح أن الجزائر عرفت نوعاس من خلال ما      
ترة ، حيث تميزت هذه الفكانت عليه في الفترة السابقة ابم ، مقارنة)نفاقيةالإ( تطبيق البرامج التنمويةفترة 

بالإضافة إلى البرامج الإنفاقية في  ،بالدرجة الأولىعائدات البترول ل وهذا راجعبتحسن في معدلات البطالة 
يد النمو وبرنامج توط النمو الاقتصادي دعمالتكميلي لبرنامج ، الر برنامج دعم الإنعاش الاقتصاديإطا

و بالتالي ، ناصب الشغل ورفع اليد العاملةم حداثستادور الكبير في كان لها خيرة  الاقتصادي، هذه الأ
  ؛خفض معدلات البطالة

، المبالغ المالية التي تم صرفها في إطار هذه البرامج لحجملكن هذه النتائج لم تكن كافية ومرضية نظرا       
خصوصا إذا ما أشرنا إلى أن نسبة   ،وكذا توافر الاقتصاد الجزائري على موارد بشرية كبيرة عاطلة عن العمل

لهذا نقول أن سياسة الإنفاق  طريق القطاع الخارجي،كبيرة من الزيادة في الطلب الكلي قد تم تلبيتها على 
  الكلي؛ الجهاز الإنتاجي المحلي لتلبية الزيادة في الطلب فعاليةفي الجزائر تواجه مشكل نقص في  العام

و التي في الجزائر أثر الإنفاق العام على معدلات البطالة المتعلقة ب ومن خلال الدراسة الإحصائية       
نجد أن درجة تأثير الإنفاق  SPSS باستخدام نموذج الخطي البسيط الانحدارعلى نموذج  دنا فيهاعتما

تكن قوية بالدرجة المتوقعة، حيث تبين لنا أن الإنفاق العام ليس العامل  البطالة لمالعام على معدلات 
لمراعاة موضوع لم نتطرق لدراستها  أخرى ومتغيرات الوحيد الذي يؤثر في معدل البطالة بل هناك عوامل

  .البحث
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  :خلاصة عامة
سياسة  فاق العام والبطالة، اتضح لنا أنمختلف الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالإنبعد دراسة      

تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية كذا الإنفاق العام لها دور كبير في توجيه السياسة الاقتصادية للدولة و 
لبطالة، هذه امن بينها المتغيرات الاقتصادية بعض تأثير في لل الدولة ت التي تنتهجهااسياسأبرز التعتبر من و 

 لذلك لم تجد الجزائر أي مخرج ، 1986مباشرة بعد الأزمة النفطية سنة تفاقم في معدلاēا الأخيرة عرفت 
 اتفاقياتعقدت عدة ف ،تمويل نفقاēا المتزايدةالمالية الدولية للاقتراض منها بغرض  اللجوء للمؤسساتبإلا 
مختلف الجوانب  شملتصلاحات واسعة إدخلت الجزائر في  حيث، )1998-1989(خلال الفترة  هامع

من ملامح سياسة  غيرالإصلاحات والبدء đذه على مستوى الاقتصاد الكلي، ها تغيرات كبيرة تبحصاوقد 
ة فزدادت وهو ما أثر بشكل كبير على البطال إنفاقية انكماشيةسياسة  بانتهاجالإنفاق العام، فقامت 

       الشغل ناصب التي عرفت فيها تراجع في ممعدلاēا خاصة في مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي 
ضافة إلى ذلك تطبيق نظام غلق المؤسسات العمومية بالإتسريح العمال، جم العمالة بسبب في حو 

  ؛الخوصصة
وهو ما زاد في الأسواق العالمية، ل أسعار البترو  انتعشت 1999 سنة د هذه الفترة ومنذ بدايةعولكن ب     

هذا توسعية وفي إنفاقية اسة سي تنتهج أصبحت وأثر ذلك في السياسة الإنفاقية، حيث في إيرادات الدولة
جد مهمة بحكم أĔا  اعتبرتوالتي الفوائض المالية تلك باشرت الجزائر في تنفيذ برامج تنموية جراء الإطار 

تزايد في معدلات فيها التي عرفت  صاديةتزائر جراء الإصلاحات الاقتلت مرحلة جد صعبة مرت đا الج
والملاحظ خلال هذه  )2004- 2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  تمثلت هذه البرامج في، البطالة
، 2004سنة % 17.7لتصل إلى  معدلات البطالة  الإنفاق العام وبمقابل ذلك تراجعتتزايد فيالفترة 

مخطط دعم  جاء به لمواصلة ما )2009-2005( الاقتصادي نامج التكميلي لدعم النمووبعدها جاء البر 
ص من خلالها تغطية النقائص المسجلة فيما يخ جاء بمخصصات مالية ضخمة تمحيث الاقتصادي الإنعاش 

لتحقيق التشغيل الكامل وعرفت معدلات البطالة تناقصا  العمل مناصبتوفير المزيد من عملية التشغيل و 
المخطط (، وبعدها جاء برنامج توطيد النمو الاقتصادي %10.2إلى  2009وصلت سنة  حيثمستمرا 
ذي عرفته المالي ال الانفراج باستغلاللمواصلة وتيرة تحسين الأداء الاقتصادي  )2014-2010)(الخماسي
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البطالة التي عرفت يلها من المحروقات فقامت بتدعيم البرامج الإنفاقية للحد من مداخ ازديادالبلاد بعد 
، لكن هذه %9.8ب  2014حيث قدر معدل البطالة سنة  تحسن في معدلاēا مقارنة بالفترة السابقة

      بالإضافة  ،البرامجالمخصصات المالية لهذه نظرا لضخامة ة ج لم تكن كافية ومرضية بدرجة كبير النتائ
 أساساً  ومبنية المالية الموارد بوفرة وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة مؤقتةإلى أن مناصب الشغل المستحدثة تعتبر حلول 

 التوسعية؛ الانفاقية السياسة استمرار على
      البسيط وبعد تقديرنا لأثر الإنفاق العام على معدلات البطالة بإستعمال نموذج الإنحدار الخطي      

ل إيجابي لكن الإنفاق العام يؤثر في معدلات البطالة بشكنوجزها في كون  قد توصلنا إلى عدة نتائج
، و نرجع هذا التأثير العام زيادة في الإنفاقالقابل في قيم البطالة بم انخفاضبتسجيل وذلك ضعيف، 

  الضعيف لوجود عوامل أو متغيرات أخرى تؤثر على معدلات البطالة؛
لبلوغ على معدلات البطالة بشكل كبير تأثير  لها سياسة الإنفاق العام لم يكن أنوفي الأخير نقول       

الاقتصادية التي برمجت في فترة  الإصلاحاتخلال مرحلة  والوصول إلى التشغيل الكامل هدف التوازن
التي  و التي رصدت لها مبالغ مالية ضخمة  )الإنفاقية( البرامج التنموية مرحلة تطبيق إلى بالإضافةالتسعينات، 

  .كان لها الآثار الإيجابية لكن ليس عند الطموح المنتظر
  :بار صحة الفرضياتاخت.1
  :لقد استند البحث على مجوعة من الفرضيات، وحاولنا اختبارها خلال الدراسة ومنه اتضح لنا          
 ن الإجراءات تتخذها الدولة لعلاج سياسة الإنفاق العام مجموعة م: "الفرضية الأولى محققة

ق العام مجموعة من الأساليب الإنفا ذلك نظرا لأنو  لا يمكن تعميم هذه الفرضيةولكن  "البطالة
تصدرها الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية، من خلال الاستخدام الأمثل للإنفاق العام التي  والإجراءات

 đدف رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل للحد من مشكل البطالة؛
 يكلي كان لها أثر كبير في زيادة إن إتباع الجزائر لسياسة التعديل اله" :الفرضية الثانية محققة

تسريح المؤسسات المالية الدولية والمتمثلة في ها تشروط التي فرضللوهذا نتيجة ، "معدلات البطالة
 ؛وتطبيق نظام الخوصصةغلق المؤسسات العمومية العمال، 
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  ترتكز سياسة الإنفاق العام في الجزائر على أساس احتياجات :" غير محققة لثالثةاالفرضية
 في الجزائر تابع لعامفاق انالإلأن تزايد ، "المجتمع، وليس على أساس الموارد المالية المتوفرة 

 ؛العامة للجباية البترولية باعتبارها أهم إيراد لتمويل النفقات
 سياسة الإنفاق العام التي اتخذتها الجزائر لمواجهة مشكل البطالة : "محققة رابعةالفرضية ال

" ركزت أساسا على الاهتمام وإعطاء الدعم الكامل لأجهزة الشغل في إطار البرامج التنموية 
البرنامج  نعاش الاقتصادي،ن برنامج دعم الإويظهر ذلك من خلال المخصصات المالية لكل م

الاقتصادي وبرنامج توطيد النمو الاقتصادي ودورها في استحداث مناصب  التكميلي لدعم النمو
 الشغل؛

 توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين سياسة الإنفاق العام " :الفرضية الخامسة محققة
حيث  ) 2014- 2001(وهذا خلال فترة تطبيق البرامج التنموية " ومعدلات البطالة في الجزائر

  .في الإنفاق العام يادةز لقابل ابم تنخفض كانت معدلات البطالة
  :النتائج.2

من دراستنا و تحليلنا لهذا الموضوع في ثلاثة فصول أمكننا التوصل إلى جملة من النتائج نوجزها  انطلاقا     
  :في النقاط التالية

 لسياسة تعتبر سياسة الإنفاق العام أداة من أدوات السياسات المالية التي تعمل على تحقيق أهداف ا
، وقد زادت أهميتها بتطور دور الاقتصادية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في التأثير على حجم العمالة

 ؛الدولة
 ؛لظاهرة البطالة المفسرةاختلاف واضح بين النظريات الاقتصادية  هناك 
 ؛ات التجهيزبالنسبة للجزائر مازال منحازا لنفقات التسيير على حساب نفق العام نفاقإن هيكل الإ 
 والتي كانت تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية  ات الاقتصاديةالإصلاحامج تطبيق بر مرحلة ل خلا

وذلك  ،خاصة في مرحلة تطبيق برنامج التعديل الهيكليعرفت معدلات البطالة في الجزائر ارتفاعا كبيرا 
لتي جاءت đا والمتمثلة في تسريح والشروط ا ها هذا البرامجتالانكماشية التي تضمنسياسات للنتيجة 

 العمال وخوصصة المؤسسات العمومية؛
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 ؛ا أثر ايجابي على معدلات البطالةله كان إن سياسة الإنفاق العام الموسع المتبعة في إطار البرامج التنموية 
 قتصاد كن التأثير على البطالة عن طريق الزيادة في الإنفاق العام، و لكن يجب توفر شروط مهمة في الايم

على القطاعات المنتجة، بالإضافة إلى توفير مرونة مرتفعة العامة ص النفقات يأن تخصولعل من أهمها 
 نوعا ما للطلب على اليد العاملة بالنسبة للتغيرات في الإنتاج؛

 كأداة لمحاربة ظاهرةكن القول أنه بإمكان الجزائر الاستمرار في سياسة الإنفاق التوسعيةو في الأخير يم ، 
نوعية الموارد المالية للخزينة العمومية، والمعتمدة أساسا  و أن الإشكال الذي يبقى مطروحا هغير، البطالة

لضمان استمرار إمكانيات  يجب أن تتخلص من هذه التبعية بالتاليو ، على عائدات الجباية البترولية
وما قد ينجر  الأسواق الدولية أسعار النفط في، حتى في صورة تراجع التنموية ة للمشاريعتمويل الحكوم

  . لبطالةمن االعودة إلى تسجيل معدلات عالية  عنه من توقف اضطراري عن الإنفاق، وبالتالي
  التوصيات.3

سة الإنفاق يمكن تقديم بعد التوصيات التي نراها مناسبة لتفعيل سيا إليهامن خلال النتائج المتوصل      
  :البطالة لمواجهةالعام 
 ؛الاجتماعيةقتصادية و يرة مثل البطالة يجب أن توضع في باب الأولويات الاإن مسألة خط 
  نفاقية انكماشية ليس من الضروري التقليص من الإنفاق العام في مجمله بل إعادة إسياسة  عند تطبيق

 ؛)النمو، البطالة، التضخم( تخصيصه على النحو الذي يحقق المعدلات المستهدفة
  ؛تفاقم مشكل البطالةمل التي يمكن أن تساهم في العواضرورة السيطرة على 
 ؛الاقتصادية والإصلاحاتالتشغيل خاصة تلك التي تزامنت  ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مجال 
  ؛ع العقلاني للمتغيرات الاقتصاديةالجزائرية بالتوق الإحصائيةضرورة ثقافة المنظومة 
  الحال بالنسبة لتشغيل الشباب، أو تمديد العقد لفترة أطول؛التخلي عن الحلول الظرفية المؤقتة كما هو 
  يجب تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال الاعتماد على إيرادات الجباية البترولية التي تعتبر

 .الوسيلة المثلى لضمان استمرارية تمويل ميزانية الدولة
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  :أفاق الدراسة.4
التوصيات إلا أنه لاحت بعض النتائج و توصلنا لبكل جوانب هذا الموضوع و الإحاطة رغم محاولتنا      

  :كن أن تشكل مواضيع بحث مستقبليةيمهذه الأخيرة و بعض التساؤلات في الأفق، 
 دراسة قياسية لأثر الإنفاق العام على سوق التشغيل في الجزائر؛ 
 وظيفة النفقات الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة؛ 
  تحليلية لتأثير سياسة الميزانية على البطالة؛دراسة 
 اقتراح نموذج عام لحجم و معدل البطالة تشمل جميع المتغيرات الاقتصادية. 

  
وفي الأخير نحمد االله عز و جل و نشكره الذي أعاننا على إتمام هذا العمل "   

ستفيد  ونرجو أن نكون قد وفقنا في توفير أكبر قدر من المعلومات حتى يالمتواضع، 
 إنسانلا يسعنا في النهاية إلا أن نقول أن كل عمل و  كل من يطلع على هذا البحث،

  ."يبقى ناقصا
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                                                                                 .1979، )سوريا(حلب
، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع، اقتصاديات المالية العامة، هدى العزاوي، طاقة محمد.38

                                                                                                                                                                         .2007، )الأردن(عمان
        ، بدون طبعة، دار اليازوري العلمية للنشرالأساس في علم الاقتصادآخرون، و محمود الوادي .39

                                         .2007، )عمان(الأردنوالتوزيع، 
           التوزيععة الثانية، دار المسيرة للنشر و ، الطبالاقتصاد الكليآخرون، حسين الوادي و  محمود.40

                                                                      .2010، )عمان(الطباعة، الأردن و 
        ، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، .41

                                                             .2007، )الأردن(الطباعة، عمانوالتوزيع و 
البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي  عبد الرحمان العايب،و ناصر دادي عدون .42

                                                     .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر،ديوان  ،للاقتصاد
اعية بين النظام المالي دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتمهشام مصطفى الحمل، .43 

لإسكندرية الأولى، دار الفكر الجامعي، ا ، الطبعة)دراسة مقارنة(النظام المالي المعاصرو  الإسلامي
                                                                                       .2007، )مصر(

الأهلية للنشر  ،الطبعة الأولى، أساسيات الاقتصاد القياسي التحليليآخرون، وليد إسماعيل السيفو و .44
  .2006، )الأردن(التوزيع، عمانو 

  :المذكرات و الأطروحات
مقدمة ، مذكرة )حالة الجزائر(الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على البطالة والتشغيل شفير،  داحم.1

    .2000/2001جامعة الجزائر،  العلوم الاقتصادية،في لنيل شهادة الماجستير، 
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، أطروحة 2017أثر السياسة الاستثمارية على التشغيل في الجزائر في آفاق القينعي عز الدين، .2
شلف، الجزائر، الجامعة حسيبة بن بوعلي،  لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، مقدمة

2012/2013.  
انعكاسات وأفاق (، سياسة التشغيل في ظل التحولات الاقتصادية بالجزائر أيت عيسى عيسى .3

  ، الجزائر، 3الاقتصادية، الجزائر في العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه)اقتصادية واجتماعية
2010.  

رسالة مقدمة لنيل  ،لجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاديةفي االنفقات العامة ، بصديق محمد.4
        .2008/2009شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

دراسة تحليلية قياسية (بالأهدافترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بن عزة محمد، .5
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة )لدور الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر

 .2014/2015امعة تلمسان، الجزائر، الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ج
) 2001-1970بين (دراسة قياسية لبعض متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري بن قانة إسماعيل، .6

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم )2006- 2002للفترة الممتدة بين (والتنبؤ بها 
   .2004/2005جامعة ورقلة، الجزائر،  الاقتصادية،

دراسة حالة (دور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشربوزيان عبد الباسط، .7
الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف،  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة)2004-1994الجزائر 
   .2006/2007الجزائر، 

إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن بوشنب موسى، .8
لنيل شهادة الماجستير في العلوم  ، مذكرة مقدمة)2009أفاق  1990حالة الجزائر (الاقتصادي

  .2009/2010الاقتصادية ،جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
نمذجة قياسية لظاهرة البطالة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية حنان بقاط، .9

 كرة،سالاقتصادية، جامعة محمد خيضر، ب اجستير في العلومالم شهادة، مذكرة مقدمة لنيل 1994منذ
   .2006/2007الجزائر، 
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، أطروحة 2009-1990أثر الدولة على برامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر، بختة سعيدي.10
  .2013، الجزائر، 3جامعة الجزائر مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية،

حالة  -تحليلية قياسيةدراسة ( قياس أثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالةسليم عقون، .11
    التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم )الجزائر
 .2009/2010 ،الجزائر
مع ( 2004-2001دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائرشلالي فارس، .12

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ))2009-2005(محاولة اقتراح نموذج اقتصادي للتشغيل للفترة
   .2004/2005الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 )2004-1994(انعكاس سياسة النفاق العام على النمو والتشغيل في الجزائرضيف أحمد، .13
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية جامعة حسيبة بن بوعلي، 

  .2005/2006الشلف، الجزائر، 
     دراسة حالة  )نظرة تحليلية تاريخية( الاقتصاد دور الدولة فيعابد عبد الكريم غريسي، .14

 جامعة آبي بكر بلقايد، تلمسان تصادية،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقالجزائر
  .2011الجزائر، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دراسة قياسية لمشكل البطالة في الجزائرغرزي سليمة، .15
  .2008/2009تلمسان،  الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد،

لصندوق النقد الدولي على سوق العمل في الجزائر منذ آثار برامج الإصلاح المالي فلة عاشور، .16
     محمد ير في العلوم الاقتصادية، جامعة الماجست ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة2005حتى 1994
      .2005بسكرة، الجزائر،  خيضر، 

-الجزائردراسة مقارنة (سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولةلحسن دردوري، .17
    خيضر، بسكرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد  ،)تونس

  .2014-2013الجزائر، 
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) 2007-1970اقتصادية و  دراسة قياسية(البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائرلموتي محمد، .18 
   .2009جامعة الجزائر،الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، 

  :المجلات و الملتقيات
-1973(الجزائر دراسة قياسية لحالة (البطالةالعلاقة بين الإنفاق العام و ، رابح بلعباسأحمد زكان، .1

المستدامة، جامعة  تحقيق التنميةفي القضاء على البطالة و  الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة ،)2008
     .2011نوفمبر 15/16الجزائر، يومي مسيلة، 

-2001أثر التوسع في النفقات العامة على البطالة في الجزائر سلامنة محمد، بودخدخ كريم، .2 
التنمية المستدامة، جامعة و  على البطالة الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء، 2009

   .2011نوفمبر 15/16مسيلة، يومي 
ضمن الملتقى الوطني ، سياسات التشغيل في الجزائر لمواجهة مشكل البطالةبوسبعين تسعديت، .3

   ، 2014-2001الثالث سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي في الجزائر
  .2014ديسمبر  2/3البويرة، الجزائر، ليومي 

      دراسة قياسية لتأثير تقلبات أسعار البترول على النفقات العامة بومصباح صافية، تناح رانية، .4
تقييم إستراتيجيات وسياسات الجزائر : ، الملتقى الدولي حول2001-1986في الجزائر خلال الفترة 

     ة الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر، جامع
    .2014أكتوبر  28ر،مسيلة، الجزائ

-2001(البطالة والتشغيل في الجزائر من خلال البرامج التنموية للفترة  رابحي بو عبد االله،.5
   سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي : الملتقى الوطني الثالث حول ،)2014

  .2014ديسمبر 2/3ائر، ليومي ، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجز 2014-2001في الجزائر 
انعكاسات سياسة الإنعاش الاقتصادي  على التشغيل والبطالة  راضية اسمهان خزاز، حدة عطا االله،.6

التشغيل في إطار برامج التنمية  سياسات: ، الملتقى الوطني الثالث حول)2014-2001(في الجزائر
 2/3يوميجامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، ، 2014-2001والإنعاش الاقتصادي في الجزائر

  .2014 ديسمبر
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 التشغيل في الجزائر في ظل تطبيق برنامج دعم الإنعاش  سعداوي موسى وعامر كمال،.7
 برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي  سياسات التشغيل في إطار: ، الملتقى الوطني الثالث حولالاقتصادي
  .2014ديسمبر 2/3جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، ليومي ، 2014-2001في الجزائر 

أثر أسعار البترول في تمويل الإنفاق الحكومي لبرامج النمو سعودي عبد الصمد، مسعودة بلخضر، .8
، الملتقى الوطني الثالث )2014- 2001(الاقتصادي وانعكاساتها على سوق التشغيل في الجزائر 

 البويرة جامعة أكلي محند أولحاج،  ،2014-2001والإنعاش الاقتصادي في الجزائر برامج التنمية : حول
   .2014 ديسمبر 2/3الجزائر، ليومي 

أثر السلوك الاستثماري العمومي على البطالة في الجزائر سفيان دلفوف، عبد السلام حططاش، .9
الاستثمارات العامة وانعكاساēا على تقييم آثار برامج : ، أبحاث المؤتمر الدولي حول)2001-2014(

           11، الجزائر، يومي1جامعة سطيف ،)2014-2001(ار والنمو الاقتصاديالتشغيل، الاستثم
   .12/03/2013و 

، مجلة الباحث العدد ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع والطموحاتسميرة العابد، زهية عباز، .10
11/2012.   
          أثر برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو على التشغيل ضيف أحمد وإبراهيم بلقلة، .11

   سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية والإنعاش الاقتصادي : ، الملتقى الوطني الثالث حولفي الجزائر
  .2014 ديسمبر 2/3، يومي ولحاج، البويرة، الجزائرأ، جامعة أكلي محند 2014-2001في الجزائر 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار للتوظيف الذاتي كزرابي عبد اللطيف، رقراقي أمينة، .12
 التنمية والإنعاش الاقتصادي في حول سياسات التشغيل في برامج الملتقى الوطني الثالث ،المستقبل

  .2014ديسمبر 2/3ولحاج، البويرة، الجزائر، ليومي، جامعة أكلي محند أ)2014-2001(الجزائر
 خلال  الإنفاق الحكومي كأداة لتوسيع آفاق التشغيل في الجزائرسليم بوهيدل،  كمال عايشي،.13

التنمية المستدامة، و  الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة ،)2001-2010(
   .2011نوفمبر15/16جامعة مسيلة، الجزائر، يومي 
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الحكومة ، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الإنفاق العام و أثره على مستوى التشغيللعجال العمرية، .14
  .2011نوفمبر 15/16يوميمسيلة، الجزائر،  التنمية المستدامة، جامعة تحقيقاء على البطالة و في القض

  :المواقع الالكترونية
http://www.ons.com  

 
-http://www.premier

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/
ProgBilan/ProgCroissance.pdf 

  
-http://www.premier

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf  
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)2014-1989(تطور الإنفاق العام ومعدلات البطالة في الجزائر ): 1(الملحق       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام في (بالأهداف، ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط محمد بن عزة :المصدر
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر، )تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر

  .201، ص 2014/2015

)مليار دج(الإنفاق العام معدلات البطالة  السنوات 
18.10 124.5 1989 
19.7 136.5 1990 
21.20 212.1 1991 
23.80 420.13 1992 
23.15 390.5 1993 
24.36 461.9 1994 
28.10 589.1 1995 
27.99 724.60 1996 
26.41 845.1 1997 
28.00 875.7 1998 
29.30 961.7 1999 
28.89 1176.1 2000 
27.30 1321 2001 
25.70 1550.6 2002 
23.70 1691.4 2003 
17.70 1891.8 2004 
15.30 2052 2005 
12.30 2452.7 2006 
11.80 3108.5 2007 
11.30 4144 2008 
10.20 4224.8 2009 
11.00 4512.8 2010 
10.20 8272 2011 
10.00 7423 2012 
9.70 6737.9 2013 
9.80 7656.1 2014 
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مخرجات تحليل الانحدار: )2(الملحق   

جدول تحليل التباين.1  

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 850,181 1 850,181 40,645 ,000b 

Résidu 502,018 24 20,917   

Total 1352,199 25    

a. Variable dépendante : tch 

b. Valeurs prédites : (constantes), dep 

 

 

جدول معاملات الانحدار.2  

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. Corrélations 

A Erreur standard Bêta Corrélation simple Partielle Partie

(Constante) 25,069 1,261  19,888 ,000    

dep -,002 ,000 -,793 -6,375 ,000 -,793 -,793 

a. Variable dépendante : tch 

 

 

اعتدالية التوزيع الاحتمالي للبواقي.3  
 
 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

tch ,180 26 ,030 ,870 26 ,004 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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جدول تحليل التباين بالنسبة للسلسلة الأولى .4   

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 99,742 1 99,742 47,602 ,000b 

Résidu 16,763 8 2,095   

Total 116,505 9    

a. Variable dépendante : tch 

b. Valeurs prédites : (constantes), dep 

 

 

جدول تحليل التباين للسلسلة الثانية.5  
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 16,366 1 16,366 13,500 ,006b 

Résidu 9,698 8 1,212   

Total 26,064 9    

a. Variable dépendante : tch 

b. Valeurs prédites : (constantes), dep 

 

 

 
 
 
 
 

 


